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 كلية القانون-جامعة بابل

 

 المقدمة 

ن عدم معاقبة المتهم عن الجريمة التي ارتكبها بعد تقديمهها البيهها  يعد عرض العفو على المتهم اجراءً تحقيقياً يتضم:  اولاً : اهمية البحث   

 الصحيح الكامل عنها وعن بقية المساهمين معا فيها .

ولعرض العفو على المتهم شروط حددها القانو  منها مايتعلق بالجريمة التي عرض العفو عنها ، ومنها مايتعلق بالمتهم المعروض عليا   

وقفههاً نهاايههاً ، وي لههى  –ضد المتهم المعروض عليهها العفههو  –العفو على المتهم اما وقف الاجراءات القانونية  العفو ، ويترتب على عرض

سبيلا وذلك في حالة اذا ادلى بالمعلومات المتوافرة لديا عن الجريمة وكانت هذه المعلومههات يههحيحة وكاملههة ، وامهها ا  يسههق  حقهها فههي 

يا ، وذلك في حالة اذا كانت المعلومات التي قدمها بناءً على عرض العفو عليا غيههر يههحيحة او قههد العفو وتؤخذ هذه المعلومات دليلاً عل

 اخفى بعض المعلومات عمداً.

وعرض العفو على المتهم ذو اهمية كبيرة هدفا اكتشاف الجراام ال طيرة والغامضة وبطبيعة الحال لايكو  الا في الجراام المهمههة التههي   

 قيقية عن كشف غموضها او الادلة التي جرى جمعها لاتكو  كافية لادانة المتهمين بارتكابها.تعجز السلطات التح

على الرغم من ا  عرض العفو على المتهم منصوص عليا في التشريعات الا انهها يريههر عههدة تسهها لات منههها هههل  : ثانياً : اشكالية البحث

فو عنا مقابل تقديما معلومات عن بقية المساهمين معا في الجريمة المعههروض ورد على سبيل الاسترناء فهو في مضمونا وعد للمتهم بالع

العفو بشأنها فالأيل عدم جواز است دام الوساال غير المشروعة للتأثير علههى المههتهم للحصههول منهها علههى المعلومههات كههالاغراء والوعههد 

لى ذلك ا  هذا الاجراء ) عرض العفو على المههتهم م منتقههد والوعيد ،وهل عرض العفو على المتهم يعد قاعدة عقابية أم اجرااية، يضاف ا

بحجة انا يغري باتهام الابرياء ت ليصاً لنفس المتهم في حين هناك من يرد على ذلك با  تقدير قيمههة اقههوال المههتهم ويههحتها امههر متههروك 

 لمحكمة الموضوع وا  كذبة لاينجيا من العقاب وهذا ماسنحاول توضيحا في هذا البحث.

سنتولى بحث النظام القانوني لعرض العفو على المتهم في التشريع العراقي في ثلاثة مباحث نتناول في المبحههث الاول :اً : خطة البحثثالث

ماهية عرض العفو على المتهم وذلك في مطلبين نفرد المطلههب الاول لتعريههف عههرض العفههو علههى المههتهم وطبيعتهها القانونيههة ون صهه  

ض العفو على المتهم وذاتيتا ، وبالنسبة للمبحث الراني سنستعرض فيا احكام عرض العفو على المتهم وفههي المطلب الراني ل صاا  عر

مطلبين نبين في المطلب الاول شروط عرض العفو على المتهم ونحدد في المطلب الراني الجهة الم تصة بعرض العفو على المتهم ، امهها 

لمتهم والطعن وذلك في مطلبين نتناول في المطلب الاول اثار عرض العفههو علههى المههتهم المبحث الرالث فنكرسا لاثار عرض العفو على ا

 ونبين في المطلب الراني الطعن .

 كما يتضمن البحث خاتمة بأهم ما تويلنا اليا من نتااج ومقترحات .  

 ماهية عرض العفو على المتهم  المبحث الاول

فو على المتهم وبيهها  طبيعتهها القانونيههة وتوضههيح خصااصهها وذاتيتهها ، وذلههك مههن للاحاطة بموضوع البحث لابد من تعريف عرض الع  

خلال مطلبين ، ن ص  المطلب الاول لتعريف عرض العفو على المتهم وطبيعتا القانونية ونكههرا المطلههب الرههاني ل صههاا  عههرض 

 العفو على المتهم وذاتيتا .

 انونية تعريف عرض العفو على المتهم وطبيعته الق المطلب الاول

سنتناول في هذا المطلب تعريف عرض العفو على المتهم في الفرع الأول ونبين الطبيعة القانونية لعرض العفو علههى المههتهم فههي الفههرع   

 الراني.

 تعريف عرض العفو على المتهم  الفرع الاول

 سنعرف عرض العفو على المتهم لغةً ومن ثم ايطلاحاً:   

 م لغةً :اولاً : عرض العفو على المته -

عرض لغة : العَرْضُ والعَرَضُ : لغتا  في العطاء والطمع ، والعَرَضُ تعني الامر يعرض للانسا  فيبتلى با  
 .م1)

، وفههي التنزيههل قولهها تعههالى )).....عفهها   عنههها و   م2)والعفو لغة : هو المصدر من عفا يعَْفوُ وهو التجاوز عن الههذنب وتههرك العقههاب   

 .م4)اما المتهم لغة : فهو اسم مفعول من الفعل اتهم وايل الفعل ) وهم م ويقال اتهمت فلاناً أي ادخلت عليا التهمة م3)غفور حليم مم

 The accused، وكلمههة المههتهم يقابلهها)م2)مPardon، وكلمههة العفههو يقابلههها ) م1)م offerوفي اللغة الانكليزية فا  كلمة عرض يقابلههها )   

 ح عرض العفو على المتهم في اللغة الانكليزية يقابلا مصطلح:، وبذلك فأ  مصطلم3)م

 
 1هيرم هلال : معجم مصطلح الايول ، ط – 37، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 9، ج 3ابن منظور ، لسا  العرب ، ط  م1)

 .202، ص 2003، دار الجيل ، 
 .294. ابن منظور، مصدر سابق ،ص615، ص  2003، دار العلم للملايين ، 1مسعود ، الرااد ، طجبرا   م2)
 م.101سورة الماادة ، من الاية )  م3)
، مؤسسهة فهن  4. مجد الهدين الفيهروز ابهادي ، القهاموا المحهي  ، ج461، عالم الكتب ، بيروت ، ص 3اسماعيل بن عباد ، المحي  في اللغة ، ج  م4)

 .187، 84،بلا سنة طبع ، صالطباعة 
 .233،ص2003عربي ،طبعة جديدة، مكتبة لبنا  ، –حارث سليما  الفاروقي ، المعجم القانوني ، انكليزي  م1)
 .538المصدر السابق ،ص  م2)
 .24،ص1977عربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، –منير البعلبكي ، المورد ، قاموا انكليزي  م3)
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(Pardon offer on the accused  .م 

، وكلمههة المههتهم يقابلههها م5)مlacquittment، وكلمههة العفههو يقابلههها )م4)م articulerامهها فههي اللغههة الفرنسههية فهها  كلمههة عههرض يقابلههها )  

(laccuse  في اللغة الفرنسية يقابلا مصطلح: ، وبذلك فأ  عرض العفو على المتهمم6)م 

(articuler de lacquittment laccuse). 

-  ً  ثانياً : عرض العفو على المتهم اصطلاحا

، واكتفت بايراد احكاما وتركت ذلك للفقهها الجنههااي وهههو م7)خلت القوانين الاجرااية التي تأخذ بنظام عرض العفو على المتهم من تعريفا  

بة وضع تعريف جامع مانع . ومن الجدير بالملاحظة ا  هذه القوانين لم تست دم مصطلحاً واحداً للدلالههة علههى مسلك محمود وحسن لصعو

، م1)، وبعضها يست دم مصههطلح )) عههرض العفههو علههى المههتهم ممم8)هذا النظام فمنها من يستعمل مصطلح )) الوعد بوقف تنفيذ العقوبة مم

، وازاء هذا الاختلاف فههي التسههميات نههرى أ  مصههطلح )) عههرض م2)طلح )) الوعد بالعفو مماما البعض الاخر من القوانين فيستعمل مص

العفو على المتهم مم هو الأدق لانا يشترط في هذا النظام القانوني الحصول على قبول لهذا العرض من جانب المتهم الذي يراد العفو عنهها 

 ، ولاشك في أ  القبول يسبقا عرض وليس وعد .
لعفو على المتهم قضاءً : لم يضع القضاء تعريفههاً لعههرض العفههو علههى المههتهم ، وهههذا امههر اعتيههادي اذ لههيس مههن اختصههاص اما عرض ا  

 القضاء وضع التعريفات ، اضافة الى ذلك لاحظنا ندرة التطبيقات القضااية حول موضوع عرض العفو على المتهم .
 ي شروحات الفقهاء ، وانما اكتفو ببيا  احكاما .وعرض العفو على المتهم فقهاً : لم نجد لا تعريفاً ف  
من كل ماتقدم يمكن ا  نضع تعريفاً لعرض العفو على المتهم فنقول بانا )) نظام يجيههز للسههلطة القضههااية الم تصههة وقههف الاجههراءات    

 القانونية نهااياً ضد المتهم بجناية وفقاً للشروط المنصوص عليها قانونامًم.
 الفرع الثاني

 يعة القانونية لعرض العفو على المتهم الطب
لعرض العفو على المتهم طبيعة قانونية خاية تميزه عن غيره من الانظمة القانونية الاخرى ، والسؤال الذي يرار بصدد ذلك ، هو هههل    

 ا  عرض العفو على المتهم يعد قاعدة عقابية ام اجرااية ؟
ة الى القانو  الجنااي ، فتعرف القواعد العقابية بأنها القواعد التي تنظم حق الدولههة فههي العقههاب تنتمي القواعد العقابية والقواعد الاجرااي   

، امهها القواعههد الاجراايههة فتعههرف بأنههها مجموعههة م3)فتحدد الجراام وتضع الجزاءات المقابلة لها ، وتحدد شروط ت فيههف المسههؤولية عنههها
ال ايههة باستقصههاء الجههراام وتجههريم مرتكبيههها الههذين تههتم محههاكمتهم وكههذلك تحديههد  القواعد التي يجههب اتباعههها لتنظههيم سههير الاجههراءات
 .م1)اختصايات السلطات التي تتولى تطبيق هذه القواعد

ومن الجدير بالاشارة ا  القواعد العقابية قد تكو  مباشرة وقد تكو  غير مباشرة ، فالقواعههد العقابيههة المباشههرة هههي التههي يترتههب علههى     

توقيع العقوبة ، اما القواعد العقابية غير المباشرة ، فهي التي يترتب على تطبيقها اما تطبيق قاعدة عقابية مباشرة ومرالها القواعههد   م الفتها

لقههة التي تبين نطاق قانو  العقوبات من حيث الزما  والمكا  او قد يترتب على تطبيقها استبعاد قاعدة عقابية مباشرة ومرالها القواعههد المتع

 .م2)الدفاع الشرعي وحالات الاعفاء من العقوبةب

وتأسيساً على ماتقدم يمكن ا  نحدد الطبيعة القانونية لقاعدة عههرض العفههو علههى المههتهم ونقههول بانههها قاعههدة عقابيههة لا  تحديههد الطبيعههة    

علاقات قانو  العقوبات ام في علاقههات قههانو   القانونية لأي قاعدة جنااية رهين ببيا  اثر تطبيقها ، وهل يؤدي هذا التطبيق الى التأثير في

، ولما كا  الاثر الذي يترتب على عرض العفو على المتهم هو استبعاد تطبيق نصوص قانو  العقوبههات أي م3)ايول المحاكمات الجزااية

وا  وجودههها فههي قههانو  ايههول  استبعاد قاعدة عقابية مباشرة ، لذلك فا  قاعدة عرض العفو على المتهم تعد قاعدة عقابية غير مباشههرة ،

 المحاكمات الجزااية ، لايغير من طبيعتها القانونية ولايزيل عنها الطبيعة العقابية.

واخيراً لابد من تحديد الطبيعة القانونية للاعفاء الذي يترتب على عرض العفو على المتهم ، أهو سبب من اسههباب الاباحههة أم مههانع مههن    

ن موانع  العقاب ؟ وهذا الأمر يستلزم منا بداهة التعريف بهذه المصطلحات وبايجههاز ، وفههي ضههوء ذلههك نحههدد موانع المسؤولية أم مانع م

الطبيعة القانونية للعفو موضوع الدراسة .تعرف اسباب الاباحة بأنها )الاسباب التي اذا عرضت لفعل خاضههع لههن  تجههريم اخرجتهها مههن 

 م. م1)ويصبح بعد الاتيا  با مباحاً من غير ا  ي ضع لتجريمنطاق التجريم وازالت عنا الصفة غير المشروعة 

 
فرنسي ، المنشورات الحقوقية  –اشراف د. خليل يغير ، القاموا القانوني ، عربي  –هناوي معماري شبلي   –يلي لبيب شبلي  وا–راني جوزيف    م4)

 .290،ص  2002،
 .293المصدر السابق ،ص م5)
 .1635،ص2002، مكتبة لبنا  ، بيروت 1فرنسي ، ط –مراجعة  شامل باسيل ، المرجع ، قاموا عربي  –جوزيف نعوم حجاز  م6)
م لسهنة 30المعدل  وقانو  ايول المحاكمات الجزااية العسكري العراقهي رقهم )  1971لسنة    23كقانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي رقم    م7)

 وقهانو  الاجهراءات الجناايهة1966وقانو  ايول المحاكمات الجزاايهة البحرينهي لسهنة   1991وقانو  الاجراءات الجنااية السوداني لسنة    –  2007

 . .1961وقانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي لسنة  1971القطري لسنة 
 م من قانو  الاجراءات الجنااية السوداني.59انظر المادة ) م8)
 –اقهي م مهن قهانو  ايهول المحاكمهات الجزاايهة العسهكري العر66م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقهي والمهادة )129انظر المادة )  م1)

 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني.149-147م من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي والمواد )82والمادة )
 م من قانو  الاجراءات الجنااية القطري .86-85م من قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي والمواد )160انظر المادة ) م2)
، 1988، دار الكتب للطباعة والنشهر ، بغهداد ، 1د. سليم ابراهيم حربة ، شرح قانو  ايول المحاكمات الجزااية ، ج–ذ عبد الامير العكيلي  الاستا  م3)

 .214،ص1990سعيد حسب   عبد   : شرح قانو  ايول المحاكمات الجزااية ، دار الحكمة للطباعة والنشر ،المويل ، – 160ص
د. محمد عبهد الغريهب : شهرح قهانو   -1، ص 1978، مطبعة السلام ، بغداد ،1راوي ، دراسة في ايول المحاكمات الجزااية ، جد. سامي النص  م1)

 .3، ص1994، مطبعة ابناء وهبة حسا  ، القاهرة ، 1ج –القسم العام  –العقوبات 
 .56،ص1965د. محمد عوض الاحول ، انقضاء سلطة العقاب بالتقادم ، م2)
 .83ر السابق ،صالمصد م3)
 – 240، ص 1982سلطا  عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانو  العقوبات ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ،  –د. علي حسين ال لف    م1)

ة القضهاء ، تصهدرها نقابهة د. ضياء الدين مهدي حسين الصالحي : اسباب الاباحة والجهل بها في القانونين العراقي والالماني ، بحث منشور في مجله

 .102،ص  1986المحامين ، العدد الراني ،
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ويقصد بموانع المسؤولية )الاسباب التي تعرض لمرتكب الفعل فتجعل ارادتهها غيههر معتبههرة قانونههاً ، وتجعلهها غيههر يههالح لتحمههل تبعيههة   

ال عناير المسؤولية الجنااية ، فيتههوافر لههدى الفاعههل م.اما موانع العقاب فأنها اسباب تطرأ بعد قيام الجريمة واكتمم2)الجريمة التي ارتكبها

 العنصر المعنوي والقدر اللازم من الادراك والتمييز لتحمل المسؤولية الا ا  المشرع يرى بالرغم من ذلك ا  المصلحة التي يحققها توقيع

 .م3)العقاب تقل من حيث القيمة الاجتماعية عن المصلحة التي تتحقق اذا لم يوقع العقاب 

من كل ماتقدم ن ل  الى ا  الاعفاء المترتب علههى عههرض العفههو علههى المههتهم لايعههد سههبباً مههن اسههباب الاباحههة ولا مههانع مههن موانههع     

المسؤولية ، بل مانع من موانع العقاب ، فالاعفاء الذي يتم عن طريق عرض العفو على المتهم لايؤثر على الجريمة ولايمس أي ركن من 

لى المسؤولية الجنااية لمرتكب الفعل ، اذ تبقى مسؤوليتا كاملة وقاامة ، وانما اثره يقتصر علههى العقوبههة فقهه  ، يضههاف اركانها ولايؤثر ع

الى ذلك ا  هذا الاعفاء ذات طبيعة ش صية وهو ملزم عند توافر الشروط التي حددها المشرع وهههذا مايتضههح مههن نهه  الفقههرة )جم مههن 

اذا وجدت محكمة الجنايات ا  البيا  الههذي ادلههى   -كمات الجزااية العراقي حيث نصت على ا  " جهم من قانو  ايول المحا129المادة )

، وقد قضت محكمة التمييههز م4)با المتهم الذي عرض العفو عليا يحيح كامل فتقرر وقف الاجراءات القانونيةضده نهااياً واخلاء سبيلا  "

لعفههو المعههروض عليهها فههي حالههة ادلااهها بمعلومههات يههحيحة وكاملههة عههن كيفيههة وقههوع العراقية في قرار لها بوجوب استفادة المتهم مههن ا

 .م1)الجريمة

 خصائص عرض العفو على المتهم وذاتيته  المطلب الثاني

سنستعرض في هذا المطلب خصاا  عرض العفو على المتهم وذاتيتا وذلك في فرعين ، نكرا الفرع لاول ل صاا  عههرض العفههو   

 لفرع الراني لذاتية عرض العفو على المتهم .على المتهم ون ص  ا

 خصائص عرض العفو على المتهم الفرع الاول

 يعد عرض العفو على المتهم نظاماً قانونياً مستقلاً عن غيره من الانظمة القانونية حيث يتمتع بعدة خصاا  نجملها بالآتي :    

 .م2)حيث ن  عليا المشرع بنصوص يريحة مبيناً شروطا واحكاما يعد عرض العفو على المتهم نظام قانوني يمتاز بالشرعية ، -1

م من قههانو  ايههول المحاكمههات 129عرض العفو على المتهم اجراء تحقيقي جوازي ، وهذا مايتضح من ن  الفقرة ) أ م من المادة )-2

لاسههباب يههدونها فههي المحضههر علههى أي   الجزااية العراقي اذ نصت على ا  )) لقاضي التحقيق ا  يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايههات

 .م3)متهم بجناية ....مم

 .م4)عرض العفو على المتهم لايمس الحقوق الش صية ،بل يتحدد نطاقا بالاثار الجنااية للجريمة ، فتنقضي با الدعوى الجزااية فق   -3

قاامة من الناحيههة القانونيههة ، ويقتصههر اثههره علههى  عرض العفو على المتهم لايؤثر على الصفة الجنااية للفعل المرتكب ، فتبقى الجريمة-4

 العقوبة فق  .

بعههد قبولهها لهههذا  –عرض العفو على المتهم نظام قانوني معلق على شرط ، حيههث يعههرض العفههو علههى المههتهم بشههرط ا  يقههدم المههتهم   -5

 .م1)بياناً تاماً يحيحاً عن كل ما لديا من معلومات متعلقة بالجريمة –العرض 

فو على المتهم اسلوب قضااي هدفا اكتشاف الجراام ال طيرة الغامضة التي تهدد امههن واسههتقرار المجتمههع ، وبالتههالي يحقههق عرض الع-6

 .م2)فاادة للمجتمع لانا سيؤدي الى ات اذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع جراام مشابهة لها في المستقبل

، لا  عههرض العفههو علههى المههتهم هههو وعههد بههالعفو ، والايههل ا   م3)الاسههترناءعرض العفو على المتهم نظام قانوني وارد على سههبيل   -7

 .م4)المشرع منع استعمال الوعد والاغراء،  للتأثير على المتهم والحصول على اقراره

 الفرع الثاني

 ذاتية عرض العفو على المتهم 

  -يره من الانظمة القانونية التي قد تتشابا معا وكالاتي :سنبين في هذا الفرع اوجا الشبا والاختلاف بين عرض العفو على المتهم وبين غ 

 اولاً : عرض العفو على المتهم والعفو العام

يعرف العفو العام بانا قانو  تصدره السلطة التشريعية لازالة الصفة الجرميههة عههن فعههل هههو فههي ذاتهها جريمههة يعاقههب عليههها القههانو  ،    

 .م1)فيصبح الفعل كأنا لم يجرم ايلاً 

 
، المؤسسهة  1د. سلما  عبد المنعم ، النظرية العامة للقانو  الجزااي وفقاً لاحكام قانو  العقوبات فهي مصهر ولبنها  ، ط  –د. عوض محمد عوض    م2)

 .336،ص1999الجامعية ، بيروت ، 
 .251،ص1983، جامعة القاهرة ، القاهرة ،1القسم العام ، ط –نو  العقوبات د. محمود محمود مصطفى ، شرح قا م3)
م من قانو  اجراءات المحهاكم الجناايهة 82/أ م من المادة )4ممن قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي والفقرة )160انظر ايضاً المادة )  م4)

 الاماراتي .
 1948، مطبعهة التفهيض ،  2اشهار اليها سهليما  بيهات ، القضهاء الجنهااي العراقهي ، ج  –ك فهي اربيهل  كركهو  33/ج/48انظر القهرار التمييهزي    م1)

 ..407،ص
 .56،ص2002ناير كريمش خضر الجوراني ، عقوبة الاعدام في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانو  ، جامعة بابل، م2)
م من قانو  اجراءات المحهاكم الجناايهة 82م من المادة )1الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي ، الفقرة )  م من قانو   160انظر ايضا المادة )  م3)

 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني.147م من المادة )1الاماراتي ، الفقرة )
 .672،ص2002لعقوبات ، دار الجامعية الجديد للنشر ، الاسكندرية ،د. سليما  عبد المنعم ، القسم العام من قانو  ا –د. محمد زكي ابو عامر   م4)
م مهن قهانو  الاجهراءات والمحاكمهات الجزاايهة 160م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي ، المهادة )129انظر  الفقرة )أ م من المادة )  م1)

م مهن قهانو  الاجهراءات الجناايهة 59م من المهادة )1لجزااية البحريني ،الفقرة )م من قانو  ايول المحاكمات ا147م من المادة )1الكويتي ، الفقرة )

 السوداني.
كريم غهازي  – 25، ص 1971، مطبعة المعارف ،بغداد،  1الاستاذ عبد الامير العكيلي : ابحاث في اجراءات التحري وجمع الادلة والتحقيق ، ط  م2)

 .40،ص2006المعهد القضااي الاعلى ، بغداد،  حسين البو شبع : اعتراف المتهم ، بحث مقدم الى
 م من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي.82/أم من المادة )4م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني والفقرة )150انظر المادة ) م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي.127انظر المادة ) م4)
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يتشابا عرض العفو على المتهم مع العفو العام في ا  كليهما يؤديا  الى انقضاء الدعوى الجزاايههة ، وسههقوط جميههع العقوبههات الايههلية و 

، كمهها انهمهها لايههؤثرا  علههى الحقههوق الش صههية للغيههر .  م2)والتبعية والتكميلية الا انهما لايمنعا  ايقاع التدابير الاحترازية عنههد الضههرورة

  ايضا في انهما يؤديا  الههى وقههف الاجههراءات القانونيههة ضههد المههتهم وقفههاً نهاايههاً ، ولمهها كانههت الاثههار التههي تترتههب علههى وقههف ويتشابها

، لذلك فا  المتهم المعفو عنا عفواً عاماً او بعرض العفو على المههتهم   م3)الاجراءات القانونية هي نفس الاثار المترتبة على الحكم بالبراءة  

 في حالة ارتكابا لجريمة اخرى فيما بعد .ومع ذلك ي تلف عرض العفو على المتهم عن العفههو العههام مههن حيههث جهههة ايههداره لايعد عااداً 

، اما العفو العام فأنا لايصدر الا بقههانو  ، م4)فجهة ايدار عرض العفو على المتهم تتمرل بقاضي التحقيق بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات

ريعية هي التههي تصههدره، كمهها ا  عههرض العفههو علههى المههتهم يقتصههر علههى الجههراام ال طيههرة الغامضههة مههن نههوع وبذلك فأ  السلطة التش

، في حين ا  العفو العام يصدر بصدد الجراام السياسية او الجراام التي ترتكب في ظروف سياسية ، كما قد يصدر بصدد جراام م5)جنايات

على المتهم يصدر في مرحلة التحقيق الابتدااي ، اما العفو العام فانا يمكن ا  يصدر في .كذلك فا  عرض العفو م6)عادية او لجريمة معينة

، كما يمكن ا  يصدر بعد الحكم م1)أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزااية، كما يمكن ا  يصدر قبل رفع الدعوى الجزااية مما يمنع رفعها

عفو على المتهم ذات طبيعة ش صية يستفيد منا المتهم الذي عرض عليا العفو ،.وعرض الم2)بالعقوبة وبذلك يزول الحكم وتسق  العقوبات

 .م1)فق ، اما العفو العام فانا ذات طبيعة موضوعية يستفيد منا جميع المساهمين في الجريمة

تحقيههق الكشههف يضاف الى ذلك أ  الهدف من عرض العفو على المتهم هو الكشف عن الجراام ال طيرة الغامضة التي تعجز سههلطات ال  

عنها ، في حين ا  العفو العام يمههنح تعاطفههاً مههع المجههرمين السياسههين الههذين يرتكبههو  الجههراام لههدوافع نبيلههة بعيههدة عههن الانانيههة والمنفعههة 

.كذلك في عرض العفو على المتهم يجوز لقاضي التحقيق عرضا كما يجوز لا عدم عرضهها ، الا انهها اذا اراد عرضهها فعليهها م2)الش صية

. في حين ا  العفو العههام لايتوقههف ايههداره علههى طلههب مههن م3)موافقة محكمة الجنايات ، كما أ  للمتهم الحرية في قبولا أو عدم قبولااخذ  

جهة معينة او اخذ موافقة جهة معينة، كما لايجوز للش   المعفو عنا عفواً عاماً ا  يتنازل عنا أو يرفضا بحجة انا لم يرتكههب الجريمههة 

 .م4)صول على حكم البراءةوانا يريد الح

 

 

 
وليهد نجهم  – 667،ص 1974، دار النهضهة العربيهة ، القهاهرة،  2احمهد راشهد ، القهانو  الجنهااي المهدخل وايهول النظريهة العامهة ،طد. علي    م1)

 .62،ص1993الراشدي : العفو العام في التشريعات المقارنة ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى كلية القانو  ، جامعة بغداد ،
 المعدل. 1969لسنة  111م من قانو  العقوبات العراقي رقم 153م من المادة )2انظر الفقرة )  م2)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي.200م والفقرة )بم من المادة )305م والمادة )129انظر الفقرة )جم من المادة ) م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .129انظر الفقرة )أم من المادة ) م4)
م مهن قهانو  الاجهراءات والمحاكمهات الجزاايهة 160م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقهي والمهادة )129انظر الفقرة )أ م من المادة )   م5)

 م من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي.82الكويتي والمادة )
م فهي 225_ كما نه  قهرار مجلهس قيهادة الرهورة المنحهل ذي الهرقم )672بق ، صد. سليما  عبد المنعم ، مصدر سا  –د. محمد زكي ابو عامر     م6)

على ا  )) اولاً : يعفو عفواً عاماً وشاملاً ونهااياً العراقيو  ) مدنيين وعسكرين م الموجهودين داخهل العهراق او خارجها المحكومهو    20/10/2002

احكامهم حضورية ام غيابية اكتسبت الدرجة النهااية ام لم تكتسب . ثانياً : تسري احكام  بالاعدام او بالسجن المؤبد أو المؤقت او بالحبس ، سواء كانت

عهها ودرجتهها البند ) اولاً م من هذا = =القرار على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم ، ويعفو  عن الجراام كافة مهمها كها  نو

ن ال دمة العسكرية او الهروب لاسباب سياسية وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم كافهة . ثالرهاً : ي لهى فهوراً ومنها الجراام المرتكبة بسبب الموقف م

ع الصهلح فيهها سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في البندين ) اولاً م و) ثانياً م من هذا القرار مالم يكونوا محكومين عن جراام قتل لم يقه

 هم او مدينين لاش اص او للدولة حتى يسددوا مابذمتهم من دين دفعة واحدة او على اقساط او تنقضي مدد حبسهم التنفيذي م.مع ذوي المجني علي 
بهأثر رجعهي ،  20/10/2002فهي  225با  ) يسري قرار العفو العام المرقم   30/1/2003في  19حيث قضت محكمة التمييز في قرارها  رقم    م1)

فعلاً م الفاً للقانو  قبل يدوره سواء ات ذت الاجراءات القانونية بحقا او لم تت ذ ، لا  تحريهك الهدعوى كاشهف للجريمهة   فيشمل كل مواطن ارتكب

 وليس منشيء لها اذ العبرة بتاريخ ارتكاب الجريمة وليس بتحريك الدعوى م ، القرارغير منشور.

حيث جهاء القهرار بهالآتي ) ا  الفقهرة اولاً مهن قهرار العفهو  15/8/2005في  3ا رقم الا ا  محكمة التمييز الاتحادية قد ذهبت عكس ذلك في قراره  

تسري على المحكومين ، والفقرة ثانياً تسري على المتهمين . وا  ورود كلمتي المحكومين والمتهمين تعني الاشه اص   2002لسنة    225العام المرقم  

لا على من حركهت الشهكوى بحقها فيصهبح متهمهاً او محكومهاً ، لهذا فهالقرار لايشهمل مرتكبهي المحركة بحقهم الشكوى لا  هذين التعبيرين لايطلقا  ا

 الجراام الذين لم تحرك الشكوى ضدهم م .  القرار غير منشور .

وذلك فهي البهاب  2004 ومن الجدير بالذكر ا  محكمة التمييز سميت بمحكمة التمييز الاتحادية في ظل قانو  ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية  

م منا على ا  " تتكهو  السهلطة 86حيث نصت المادة ) 2005م منا وقد تأكدت هذه التسمية في دستور جمهورية العراق لسنة 45السادا من المادة )

اء العام ، وهيأة الاشراف القضااي القضااية  الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ، ومحكمة التمييز الاتحادية ، وجهاز الادع

اق كها  لها ، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفق القانو  ". ويبدو ا  ما قررتا محكمة التمييز العراقية قبهل سهقوط النظهام السياسهي فهي العهر

  نذرها يلوح في الافق ، أما الأتجهاه الم هالف مايبرره في حينا من الرغبة في تبييض السجو  وبدء يفحة جديدة لمواجهة احتمالات الحرب التي كا

فيجد تبريره في انها فسرّت العبهارات الهواردة فهي قهرار العفهو تفسهيرا  9/4/2003الذي تبنتا محكمة التمييز الاتحادية بعد سقوط النظام السياسي في 

الجراام الذين كانوا ي شو  تحريك الدعوى الجزااية لسبب أو حرفياً للمصطلحات الواردة فيا ودو  التوسع في ذلك مما افسح المجال للمتضررين من 

 لآخر من أقامتها أمام المحاكم الم تصة .
 .56د. سليم ابراهيم حربة ، مرجع سابق ،ص –الاستاذ عبد الامير العكيلي  م2)
لمعتادين على الاجرام ، فيستفيد منها فهي ههذه الحالهة الا انا قد يصدر العفو العام بحق فئة من الاش اص كالعسكريين او المجرمين المبتداين غير ا  م1)

 .322،ص 2003من تتوافر فيا هذه الصفة فق  . فؤاد رزق : الاحكام الجزااية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،
 .253، ص2003  ،د. منذر عرفات زيتو  ، الجريمة السياسية في الشريعة الاسلامية والقانو  ، دار مجد لاوي ، الارد م2)
م من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية 82م من المادة )2م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي والفقرة )129انظر الفقرة )أم من المادة )  م3)

 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني147م من المادة )2الاماراتي والفقرة )
 .249،ص1942، مطبعة الاعتماد ، مصر ،1، ط 5موسوعة الجنااية ، ججندي عبد الملك ، ال م4)
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 ثانياً : عرض العفو على المتهم والعفو الخاص    

العفو ال اص هو مرسوم يادر من رايس الدولة يتضمن اعفاء المحكوم عليا من تنفيذ العقوبة كلها او بعضها او ابههدالها بعقوبههة اخههف    

لاينفيا  الجريمة ، أي انهما لايههؤثرا  علههى الصههفة الجناايههة للفعههل   .يلتقي عرض العفو على المتهم مع العفو ال اص في ا  كليهمام5)منها

. كما يلتقي عرض العفو على المتهم مع العفو م1)المرتكب وانما اثرهما يقتصر على العقوبة فق  . كما انهما لايؤثرا  على الدعوى المدنية

 ال اص في ا  كليهما ذات طبيعة ش صية .

فعرض العفو على المتهم لايكو  الا اذا كانههت الجريمههة جنايههة غامضههة ، فههي حههين ا  العفههو ال ههاص  في حين ي تلفا  من حيث الجريمة

. كما ا  في عرض العفو على المتهم فا  للمتهم الحرية في قبولا او رفضا ، امهها فههي العفههو ال ههاص م2)يمكن ا  يصدر في جميع الجراام

.عرض العفو على المتهم اجراء مههن اجههراءات التحقيههق الابتههدااي ، امهها م3)حكوم بهافا  المحكوم عليا لايمكنا رفض العفو من العقوبة الم

،والسههلطة الم تصههة بعههرض العفههو علههى   م4)العفو ال اص فلا يصدر الا بعد ا  يصبح الحكم الصادر بالعقوبة حكماً نهاايههاً وقههابلاً للتنفيههذ

 .م5)اما السلطة الم تصة بايدار العفو ال اص فتتمرل برايس الدولة المتهم تتمرل بقاضي التحقيق بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات ،

عرض العفو على المتهم يحول دو  يدور حكم بالادانة وبذلك لاتعد الجريمة المعفو عنههها بعههرض العفههو سههابقة فههي العههود فههي حههين ا  

 .م6)ره ومنها اعتباره سابقة في العودالعفو ال اص لايؤثر على الحكم الصادر بالعقوبة فيبقى هذا الحكم منتجاً لجميع اثا

 ثالثاً : عرض العفو على المتهم والعفو القضائي  

عرض العفو على المتهم يعد يورة من يور العفو القضااي ، ويوجد الى جانب هذه الصورة يور اخرى ، منها العفو القضههااي عنههد   

 .م3)، والعفو القضااي عن الاجنبي عند جهلا بالقانو  م2)، والعفو القضااي بسبب سن الفاعلم1)الاخبار عن بعض الجراام

. كمهها انههها م4)وتتشابا جميع يور العفو القضااي بما فيها يورة عرض العفو على المتهم في انها جوازية ، أي لاتتصف بصفة الالزام   

في الجريمة فلا يستفيدو  منههها . كمهها ا  ش صية فيستفيد منها الش   الذي شرعت لا فق  ، اما المساهمين الاخرين الذين ساهموا معا  

 .م5)هذه الصور لاتؤثر على الجريمة وانما يقتصر اثرها على العقوبة فق 

ومع ذلك فا  عرض العفو على المتهم ي تلف عن يور العفو القضااي الاخرى في عدة اوجهها ، منههها ا  العفههو القضههااي فههي يههورة    

الجنايات ، اما العفو القضااي في يورة الاخبار عههن بعههض الجههراام خههاص بجههراام وردت عرض العفو على المتهم يقتصر على جراام  

. اما العفو القضااي كو  الجاني اجنبي ، فا  المشرع العراقي عندما اخذ بهههذه الصههورة مههن يههور العفههو القضههااي م6)على سبيل الحصر

الفاعل ، فنجد ا  التشريعات عنههدما اخههذت بهههذه الصههورة مههن العفههو  ، اما العفو القضااي بسبب سنم1)فانا لم يحدد نوع معين من الجراام

.كما ي تلف عرض العفو على المتهم عن يور العفو القضااي الاخههرى مههن حيههث م2)القضااي فأنها لم تتفق على نوعية معينة من الجراام

عرض العفو على المتهم والعفههو القضههااي بسههبب اشتراط تعدد المساهمين في الجريمة من عدما ، فبالنسبة الى العفو القضااي في يورة 

، اما العفو القضااي بسبب سن الفاعل والعفو القضااي عن الاجنبههي فأنهمهها  م3)الاخبار عن بعض الجراام فأنهما يشترطا  تعدد المساهمين
 

 -400، ص 1982القسهم العهام ، الهدار الجامعيهة ، بيهروت ،  –د. علي عبد القادر القهوجي  ، قانو  العقوبات اللبناني  –د. محمد زكي ابو عامر    م5)

 .315،ص2003د الرالث ، منشورات الحلبي الحقوقية ،العلامة رنيا غارو : موسوعة قانو  العقوبات العام وال اص ، المجل
 .427،ص2005د. عبد الحكم فودة ، انقضاء الدعوى الجنااية وسقوط عقوبتها ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، م1)
ومين بارتكهاب الجهراام الدوليهة قد استرنت من العفو ال اص المحكه 2005م من دستور جمهورية العراق لعام 70الا ا  الفقرة ) اولاً م من المادة )  م2)

 والارهاب والفساد المالي والاداري ومايتعلق بالحق ال اص .
 .429، ص1994، المؤسسة الحديرة للكتاب ، لبنا  ،  1فايز اللايعالي : قواعد الاجراءات الجزااية وايول المحاكمات الجزااية ، ط م3)
 .419العلامة رنيا غارو ، مصدر سابق ،ص م4)

 .Celia Hampton : Griminal procdurc ,London,1977,p.257)5م 
 م من قانو  العقوبات المصري.74م من قانو  العقوبات العراقي والمادة )154م من المادة )2انظر الفقرة ) م6)
م مكهرر مهن قهانو  118المهادة ) م والفقهرة )بم مهن84م من قانو  العقوبات العراقي والفقرة )أم مهن المهادة )218م والمادة )187انظر المادة )   م1)

 العقوبات المصري .
 م من قانو  العقوبات الايطالي.69م من المادة )1م من قانو  العقوبات الليبي والفقرة )118انظر المادة )  م2)
ي على اعفاء الاجنبي من العقاب م من قانو  العقوبات العراقي . وقد ن  كل من قانو  العقوبات السوري واللبنان 37م من المادة )2انظر الفقرة )   م3)

لايمكهن لاحهد ا  يحهتج بجهلها القهانو   -1م من قانو  العقوبات السوري على ا  ))222الا انهما عدا جهل الاجنبي مانعاً للعقاب حيث نصت المادة )

المادة نصت على ا  )) جهل الاجنبي الذي قدم سورية م من هذه 2-غير انا يعد مانعاً للعقاب مم والفقرة )ب  -2الجزااي أو تأويلا اياه تأويلاً مغلوطاً .  

 مم. منذ ثلاثة ايام على الاكرر بوجود جريمة م الفة للقوانين الوضعية لاتعاقب عليها قوانين بلاده او قوانين البلاد التي كا  مقيما فيها

يحتج بجهلا الشريعة الجزااية او تأويلا اياها تهأويلاً مغلوطهاً فيها   م منا على ا  ) لايمكن لاحد ا 223اما قانو  العقوبات اللبناني فقد نصت المادة )  

م من هذه المادة نصت على ا  )) جهل الاجنبي الذي قدم لبنا  منذ ثلاثة ايام على الاكرر بوجود جريمة م الفة 3غير انا يعد مانعاً للعقاب مم والفقرة )

 ا  مقيماً فيها مم. للقوانين الوضعية لاتعاقب عليها شرااع البلاد التي ك
م مهن قهانو  37م مهن المهادة )2م والفقرة )218م و)187م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي والمادة )129انظر الفقرة )أم من الماة )  م4)

 العقوبات العراقي .
 2-1حقوقي ، تصدرها جمعية الحقوقين العراقيين ، العهددد. محمد معروف عبد   : العفو القضااي في التشريع الجنااي ، بحث منشور في مجلة ال  م5)

 .150، ص  1986، 
م مكهرر مهن 88م والفقهرة )هههم مهن المهادة )84م والفقرة )أم من المادة )205م من قانو  العقوبات العراقي والمادة )218م و)  187انظر المادة )  م6)

 قانو  العقوبات المصري .
 م من قانو  العقوبات العراقي .37م من المادة )2انظر الفقرة ) م1)
دراسهة مقارنهة ،  –فقانو  العقوبات الدنماركي قد اجاز للقاضي ا  يعفي الحدث من العقوبة مهما كانت جريمتا . د. اكرم نشأت : السياسة الجنااية   م2)

غير من العقاب في الجراام المعاقب عليها بعقوبة م منا اجازت اعفاء الص118. اما قانو  العقوبات الليبي فا  المادة )  151، ص  2006، بغداد،    1ط

 مقيدة للحرية لمدة لاتزيد عن سنتين او بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيهاً او بالعقوبتين معاً .
 العراقي .م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية 129م من قانو  العقوبات العراقي والفقرة )أم من المادة )218م والمادة )187انظر المادة ) م3)
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المسههتفيد ، فعههرض العفههو  لايشترطا  تعدد المساهمين .كما ي تلف عرض العفو على المتهم عن يور العفو القضااي الاخرى مههن حيههث

على المتهم يستفيد منا المتهم الذي عرض العفو عليا وقبلا ، وقام بتنفيذ الشروط التي من اجلها شرعت هذه الصههورة ، امهها المسههتفيد مههن 

 ً  ، امهها العفههو العفو القضااي بسبب سن الفاعل ) العفو القضااي عن الاحداث م الحدث الذي يرتكب جريمة يجوز العفو عنههها عفههواً قضههاايا

القضااي عن الاجنبي فيستفيد منا الاجنبي بالشروط المنصوص عليها قانوناً كما أ  العفو القضااي في يورة الاخبار عن بعض الجههراام 

يسهههل يستفيد منا الجاني الذي يبادر بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة بعد تنفيذها ، وقبل البدء فههي التحقيههق او بعههد التحقيههق بشههرط ا  

القبض على المساهمين الاخرين في الجريمة ، وذلك حسب الشروط ال اية بكل جريمة من الجراام المشمولة بهههذه الصههورة مههن يههور 

 .م4)العفو القضااي

 احكام عرض العفو على المتهم  المبحث الثاني

في المطلب الاول شروط عرض العفو على   يتطلب البحث في احكام عرض العفو على المتهم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين نستعرض   

 المتهم ، اما المطلب الراني فنكرسا للجهة الم تصة بعرض العفو على المتهم .

 شروط عرض العفو على المتهم  المطلب الاول

بههالمتهم الههذي  ا  عرض العفو على المتهم يستلزم توافر شروط معينة منها مايتعلق بالجريمة التي عرض العفو عنها ، ومنههها مههايتعلق    

 يعرض العفو عليا وسنبين ذلك في فرعين .

 الشروط المتعلقة بالجريمة الفرع الاول

اوجبت القوانين الاجرااية التي اخذت بنظام عرض العفو على المتهم توافر شروط معينة في الجريمة التي عرض العفو عنها ، وهههي ا   

 ابها اكرر من ش   .تكو  جناية ، وا  تكو  غامضة ، وا  يساهم في ارتك

 اولاً : ان تكون الجريمة جناية :

، والمعيار الذي اعتمد عليهها فههي تقسههيم الجههراام   م1)تقسم الجراام من حيث جسامتها الى ثلاثة انواع هي : الجنايات والجنح والم الفات    

ن العقوبات المقررة لكل من الجنح والم الفات ، لذلك الى هذه الانواع هو معيار جسامة العقوبة ، فالعقوبات المقررة للجنايات تكو  اشد م

 .م2)فا  الجنايات تكو  اكرر الجراام خطورة وجسامة

م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية ، وكذلك في الفقرة ) اولاً م مههن 129لذلك فقد اشترط المشرع العراقي في الفقرة ) أ م من المادة )

مههات الجزاايههة العسههكري ، ا  تكههو  الجريمههة التههي يعههرض العفههو بشههأنها جنايههة ، امهها التشههريعات م من قانو  ايول المحاك66المادة )

الاجرااية الاخرى التي اخذت بعرض العفو على المتهم فأنها لم تجز عرض العفو علههى المههتهم فههي جميههع الجنايههات وانمهها قصههرتا علههى 

م منهها 160  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي حيث نصت المههادة )الجنايات المعاقب عليها بعقوبة تزيد على سبع سنوات ، كقانو

على ا  )) اذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد علههى سههبع سههنوات او بعقوبههة اشههد مههن ذلههك .....مم.وكههذلك قههانو  اجههراءات 

)) ... يعرض العفو على أي متهم يزيد اقصى عقههاب محههدد   م منا على ا 82م من المادة )1المحاكم الجنااية الاماراتي فقد نصت الفقرة )

لجريمتا عن السبع سنوات ....مم . كما ا  قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحرينههي اشههترط ا  يكههو  عههرض العفههو علههى المههتهم فههي 

جز عرض العفو على المتهم في الجنايات .في حين نجد ا  القانو  الانكليزي يم1)الجراام المعاقب عليها بالحبس مدة تمتد الى سبع سنوات  

م منا عرض العفو علههى المههتهم فههي الجههراام 159م من المادة )1. اما قانو  الاجراءات الجنااية السوداني فقد اجاز في الفقرة )  م2)والجنح

نههت الجريمههة مههن نههوع جنحههة او التعزيزية فق  .وتأسيساً على ما تقدم يشترط ا  تكو  الجريمة المعروض العفو عنههها جنايههة ، امهها اذا كا

. ونحن نؤيد الههرأي الههذي يرنههي علههى موقههف المشههرع م3)م الفة فلا يمكن عرض العفو على أي متهم بها حتى وا  كانت الجريمة غامضة

 العراقي لشمولا جميع الجنايات اياً كانت عقوبتها .

ي الجنايات التي تزيد عقوبتها علههى سههبع سههنوات ، فههي حههين ا  اما التشريعات الاجرااية الاخرى فلم تجز عرض العفو على المتهم الا ف 

الجنايات جميعها من اكرر الجراام خطورة وجسامة ، وفي حالة عدم الكشف عنها فا  ذلك يؤثر على سير العدالة ويؤدي الى فقدا  الاما  

 .م1)والاستقرار للافراد

ض وهههو خههلاف الغموض لغة : غَمَضَ يَ  :ثانياً : ان تكون الجريمة غامضة  ضُ غموضههاً : الكههلام خفههي ويههعب فهمهها ، وجمههع غَمههْ غْمههُ

م مههن قههانو  129.وجدير بالذكر ا  شرط غموض الجريمة لههم يههرد الههن  عليهها فههي المههادة )م2)الواضح وهي المغًامِضُ واحدها مُغْمَضُ 

، الا ا  قواعد الاجراءات وجمههع الادلههة لقههانو    م3)ايول المحاكمات الجزااية العراقي وانما اشارت اليا المذكرة الايضاحية لهذا القانو 

م منههها اذ جههاء فيههها )) 38نصت يراحة على شرط الغموض وذلك في القاعههدة ) 2005م لسنة 10المحكمة الجنااية العراقية العليا رقم )

مم.   1971م لسنة  23ة رقم )م من قانو  ايول المحاكمات الجزااي129عرض العفو على المتهم في الجراام الغامضة يكو  وفق الماة )

ونرى ا  عبارة )) الجراام الغامضة مم التي است دمها المشرع العراقي عبارة مبهمة لانا لم يبين طبيعة هذا الغموض ، وهل ينسههب الههى 

ح )) غامضههة مم الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة ام الى اثبات الجريمة وبذلك فا  المشرع العراقي لم يكن موفقههاً فههي اسههت داما مصههطل

 
 م من قانو  العقوبات المصري .205م من قانو  العقوبات العراقي والمادة )218م والمادة )187انظر المادة )  م4)
م من قانو  العقوبات القطري 3م من قانو  العقوبات السوري والفقرة )جم من المادة )178م من قانو  العقوبات العراقي والمادة )23انظر المادة ) م1)

 م منا .2ن ا  هناك قوانين تقسم الجراام الى جنايات وجنح فق  كقانو  الجزاء الكويتي  المادة )في حي 
 .48،ص1999د. عبد الرحمن ابو توتة : علم الاجرام ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، م2)
 .م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني147م من المادة )1انظر الفقرة ) م1)
وعلي عادل كاشف الغطاء : وقف الاجراءات القانونية ))دراسة مقارنة مم ، رسالة ماجستير،  160د. محمد معروف عبد   ، مصدر سابق ، ص  م2)

 .156،ص1999مقدمة الى كلية القانو  ، جامعة بابل ،
،  1975، مطبعهة المعهارف ، بغهداد،  1، ط 1مات الجزاايهة ، جالاستاذ عبد الامير العكيلي ، ايول الاجراءات الجنااية في قانو  ايول المحاك  م3)

 .252ص
 .53،52، ص 1996الاء ناير حسين البعاج ، العفو القضااي )) دراسة مقارنةمم ، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية القانو  ، جامعة بغداد،  م1)
 .647جبرا  مسعود : مصدر سابق ، ص – 440، ص 1984ه ،، مؤسسة حسيب درغام واولاد 1سهييل حسيب سماحة : المعجم الحي ، ط م2)
م عرض العفو على المتهم بجناية 129حيث نصت المذكرة الايضاحية لقانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي على ا  )) .... واجازت المادة )  م3)

 وهذا لايقع بطبيعة الحال الا في الجراام الغامضة ....مم.بقصد الحصول على شهادة ضد مرتكبيها الاخرين وعنيت النتااج التي تترتب على ذلك 
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وكا  الاجدر  با ا  يحدد  المقصود بالغموض حتى لايترك الامر لاجتهاد الفقهاء وتقدير القضاة في حين لم يسههت دم المشههرعا  الكههويتي 

 . وقد تمنينهها علههى مشههرعنا ا م4)والقطري عبارة ) الغامضة م بل عبارة ) وكا  التحقيق في حاجة الى ادلة كافية ضدهم او ضد بعضهم م

م مههن قههانو  ايههول المحاكمههات الجزاايههة وا  129يحذو حذو المشرعين الكويتي والقطري وذلك باعادة يياغة الفقههرة )أم مههن المههادة )

تكو  الصياغة كالآتي : )) لقاضي التحقيق ا  يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايات لاسباب يدونها في المحضههر علههى أي مههتهم بجنايههة 

 تا ضد مرتكبيها الاخرين وكا  التحقيق بحاجة الى ادلة كافية ضدهم او ضد بعضهم ...مم.بقصد الحصول على شهاد

عرض العفو على المتهم لايكو  الا اذا كانت الجريمة المعههروض العفههو عنههها قههد ارتكبههت ثالثاً : ان يساهم في ارتكابها اكثر من شخص 

ة ، اذ ن  قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي في الفقههرة )أم مههن من عدة اش اص ، أي ا  الجريمة قد وقعت نتيجة مساهمة جنااي

م منا على ا  )) .... بقصد الحصول على شهادتا ضد مرتكبيههها الاخههرين ....مم فعبههارة مرتكبيههها الاخههرين تههدل علههى تعههدد 129المادة )

الاخههرى التههي اخههذت بعههرض العفههو علههى المههتهم ، فانههها الجناة في الجريمة المرتكبة .وكذلك الحههال بالنسههبة الههى التشههريعات الاجراايههة  

م مههن قههانو  الاجههراءات 16اشترطت ا  تكو  الجريمة التي يعرض العفو بشأنها قد سههاهم فههي ارتكابههها عههدة اشهه اص فنصههت المههادة )

ءات الجناايههة القطههري اذ والمحاكمات الجزااية الكويتي على ا  ))... واشترك في ارتكابها اكرر من شهه   ....مم وكههذلك قههانو  الاجههرا

م مههن 147م مههن المههادة )1م منا على ا  )) .... وكا  المشتركو  في ارتكابها اكرر من واحد ....مم.كما نصههت الفقههرة )85نصت المادة )

قههانو   قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني على ا  )) .... أي ش   يظن بانا اشترك مباشرة او ضههمناً بالجريمههة ....مم وكههذلك

م منا على ا  )) .... في سبيل الحصول علههى شهههادة شهه   كمههتهم 59م من المادة )1الاجراءات الجنااية السوداني حيث نصت الفقرة )

 مع غيره في الجريمة ....مم وكذلك الحال في القانو  الانكليزي فا  عرض العفو على المتهم لايكو  الا في الجراام التي تعدد المساهمو 

.وتأسيساً على ماتقدم يشترط لكي يتم عرض العفو على المتهم ا  يكو  هناك جريمة واحدة ساهم فههي ارتكابههها عههدة اشهه اص ،أي م1)فيها

 انا يشترط ا  تكو  الجريمة المعروض العفو عنها قد وقعت نتيجة مساهمة ش صين فأكرر .

 الشروط المتعلقة بالمتهم الفرع الثاني

التي تتعلق بالجريمة التي عرض العفو عنها لايكو  كافياً لكي يتم عرض العفو علههى المههتهم ، وانمهها يشههترط ا  توافر الشروط السابقة و  

بالاضافة الى ذلك توافر شروط اخرى تتعلق بالمتهم المعروض عليا العفو ، وهي ا  يكو  احد المساهمين في الجريمة ، وا  يقبل العفههو 

 ً  يحيحاً وكاملاً . المعروض عليا ، وا  يقدم المتهم بيانا

يتطلب عرض العفو على المتهم ا  يكو  الش   المعروض عليا العفو احد المساهمين في   اولاً : ان يكون احد المساهمين في الجريمة

لي ) الجريمة والمساهم في الجريمة اما ا  يكو  مساهماً ايلياً وذلك عندما يقوم بدور رايس في تنفيذ الجريمة ويطلق على المساهم الاي

. ويطلههق علههى المسههاهم التبعههي ) بالشههريك  م2)واما ا  يكو  مساهماً تبعياً وذلك عندما يقوم بدور ثانوي او تبعي فههي الجريمههة  م1)بالفاعلم

كمهها ذكرنهها  –.وبالرغم من ا  للمساهم الايلي دوراً رايساً وفعالاً في الجريمة ، في حين لم يكههن للمسههاهم التبعههي سههوى دور ثههانوي م3)م

الا ا  عرض العفو على المتهم لايقتصر على المساهم التبعي فق  ، وانما يشمل المساهم الايلي ايضاً وذلك لا  المشرع العراقههي   -بقاسا

م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية على ا  )) لقاضههي التحقيههق ا  يعههرض العفههو .... علههى أي 129ن  في الفقرة ) أم من المادة )  

 .م5)وا  عبارة ) أي متهم م تتسع لتشمل المساهم الايلي والتبعي ، وعلى ذات النهج سار المشرع الاماراتي،  م4)متهم ....مم

كما اشار قانو  الاجراءات الجنااية القطري وقانو  الاجراءات والمحاكمههات الجزاايههة الكههويتي الههى ا  عههرض العفههو يكههو  علههى أي    

.في حين ا  قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني نهه  يههراحةً م1)ماً في ارتكابها  ش   يظن ا  لا علاقة بالجريمة ولو كا  مته

م منا على ا  يعرض العفو على )) ..... أي ش   يظههن 147م من المادة )1على شمول المساهم الايلي والتبعي ، حيث نصت الفقرة )

اشرة م يقصد بها المساهم الايلي وعبارة ) ضمناً م يقصد بها المسههاهم بأنا اشترك مباشرة او ضمناً بالجريمة ....مم ، فعبارة ) اشترك مب

 التبعي .ومن الجدير بالذكر ا  قانو  الاجراءات الجنااية السوداني قد ميز بين المساهم الذي يكو  لا الدور الاكبههر فههي ارتكههاب الجريمههة

حيث لم يجز عههرض العفههو علههى المههتهم الههذي يكههو  لهها الههدور وبين المساهمين الاخرين الذين يكو  لهم دور بسي  وثانوي في الجريمة  

م منا على ا  )) يجوز لوكيل النيابة الاعلى في سبيل الحصول علههى شهههادة 59م من المادة )1الاكبر في ارتكاب الجريمة فنصت الفقرة )

ى موقف المشرع السههوداني بشههأ  اسههتبعاد ش   كمتهم مع غيره في جريمة تعزيرية لايكو  لا فيها الدور الاكبر .....مم. ونحن نرني عل

الش   ياحب الدور الاكبر في ارتكاب الجريمة من عرض العفو لانا هو الذي فكر بالجريمة وخط  لها فكا  لا الدور الرايس فيههها ، 

م مههن قههانو  129) في حين لم يكن لشركااا سوى دور بسي  وثانوي ، لذا اقترحنا على مشههرعنا اعههادة يههياغة الفقههرة ) أ م مههن المههادة 

م مههن قههانو  الاجههراءات الجناايههة السههوداني  59م من المادة )1ايول المحاكمات الجزااية العراقي وعلى غرار ما جاء في ن  الفقرة )

لقاضي التحقيق ا  يعرض العفو بموافقة محكمههة الجنايههات لاسههباب يههدونها فههي المحضههر علههى أي  -فتكو  الصياغة على النحو الاتي ) أ

 بجناية لايكو  لا فيها الدور الاكبر.....مم.  متهم

 

 
 م من قانو  الاجراءات الجنااية القطري .85م من قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي والمادة )160انظر المادة ) م4)
 .161د. محمد معروف عبد  : مصدر سابق ،ص م1)
م مهن قهانو  الجهزاء 47والمهادة )  –م مهن قهانو  العقوبهات المصهري    39العقوبهات العراقهي . والمهادة )  م مهن قهانو 49م و)47انظر المادتين )  م1)

 الكويتي .

 .Charles L.cantrell: Oklahoma Criminal law ,forty-sefenth legislatyre, 2nd  rgular session , 2000,p.360)2م 
 م من قانو  الجزاء الكويتي .49م و )48والمادتين ) –م من قانو  العقوبات المصري 40المادة )م من قانو  العقوبات العراقي و48انظر المادة ) م3)
م منها علهى ا     )).... أي مهتهم فهي الجنايهات 66كما ن  قانو  ايول المحاكمات الجزااية العسكري العراقي في الفقهرة ) اولاً م مهن المهادة )   م4)

 ال طرة ....م.
 م من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي .82ن المادة )م م1انظر الفقرة ) م5)
 م من قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي.16م من قانو  الاجراءات الجنااية القطري والمادة )85انظر المادة ) م1)
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لكي يتم عرض العفو على المتهم لابد من حصول قبول لهذا العرض من جانب المتهم ، وهذا ما ن  :  ثانياً : قبول العفو المعروض عليه

 .م1).. فاذا قبل هذا العرض .....ممم حيث جاء فيها )) .129عليا قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي في الفقرة )أ م من المادة )

ولكي يعتد بالقبول ويكو  يحيحا يشترط توافر الاهلية الاجرااية لدى الش   الذي يعرض عليا العفو ، وذلههك بهها  يكههو  متهمههاً لا     

، وا   م2)بيعتههها وتوقههع اثارهههاالاتهام هو اساا توافر الاهلية الاجرااية ، وا  يكو  مدركاً وم يراً ولا القدرة على فهم ماهية الافعال وط

 ً  ام تكو  ارادتا حرة وواعية بعيدة عن أي ضغ  يعيبها او يؤثر عليها ، فلا يعتد بالقبول الصادر نتيجة التأثير على المتهم سواء كا  ماديهها

 ً يههة الاخههرى التههي اخههذت بعههرض .اما اجراءات القبول فيلاحظ ا  قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي ، والقوانين الاجراام3)معنويا

العفو على المتهم لم تبين كيفية  قبول المتهم لعرض العفو ، وبذلك يمكن الرجوع الى القواعههد العامههة ، حيههث اوجههب القههانو  علههى سههلطة 

ين ا  تبههين اجههراءات ، وكهها  الاجههدر بهههذه القههوانم5). بعد ذلك تترك لا حرية الكههلامم4)التحقيق احاطة المتهم علماً بالجريمة المنسوبة اليا

القبول ، وا  تن  على مايفيد وجوب تنبيا المتهم المعروض عليا العفو با  من حقا قبول العرض او رفضا وذلههك حتههى لايعتقههد المههتهم 

 با  رفضا قد يفسر ضده .

م المههتهم المعههروض عليهها العفههو لايكفي قبول المتهم لعرض العفو بل يشترط اضافة الى ذلك ، ا  يقههد:ثالثاً : تقديم بيان صحيح وكامل    

.واذا كانت التشريعات الاجرااية التههي تأخههذ بعههرض العفههو علههى المههتهم قههد م1)بياناً يحيحاً وكاملاً عنها وعن المساهمين معا في ارتكابها

كهها  البيهها  شههاملاً لجميههع  اتفقت على ا  تقديم البيا  الصحيح الكامل عن الجريمة هو مناط الاعفاء من العقاب الا انههها لههم تتفههق فيمهها اذا 

ذا وقااع الجريمة وظروفها ام يقتصر فق  على المعلومات التي يعلم بها المتهم ، فقانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي لم يبين فيمهها ا

ن قههانو  الاجههراءات كا  هذا البيا  يشمل كل وقااع الجريمة ام يقتصر على المعلومات المتوافرة لديا ، وقد سار علههى ذات الههنهج كههل مهه 

. فههي حههين نجههد ا  قههانو  ايههول المحاكمههات الجزاايههة  م2)والمحاكمات الجزااية الكويتي وقههانو  اجههراءات المحههاكم الجناايههة الامههاراتي

العسكري العراقي قد ن  يراحة على ا  يكو  البيا  الذي يقدما المتهم المعروض عليا العفو متضمناً معلومات يحيحة عن ما يعلمهها 

م حيث نصت على ا  )) ...... شرط ا  يقدم بياناً يههحيحاً وكههاملاً عههن كههل مايعلمهها 66ن الجريمة وذلك في الفقرة ) اولاً م من المادة )ع

م مههن قههانو  ايههول المحاكمههات الجزاايههة 129من احوال القضية ......مم وهذا الن  اكرر دقة ووضوحاً من ن  الفقرة )أم من المادة ) 

م مههن قههانو  ايههول 66ياغة هذه الفقرة فيمهها يتعلههق بهههذا الشههرط وعلههى غههرار مهها جههاء فههي الفقههرة ) اولامً مههن المههادة )وحبذنا تعديل ي

 المحاكمات الجزااية العسكري.

اما قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني ، فقد اشار الى ا  يعرض العفو على المتهم مقابل ا  يفشي افشاءً يحيحاً وكههاملاً عههن    

. ومههن الجههدير بالههذكر ا  هنههاك مههن يههرى بهها  م3)كل مايعلما عن الوقااع والظروف المتعلقة بالجريمة وعن أي ش   اخر لا علاقة بها

شرط تقديم البيا  الصحيح الكامل عن الجريمة يقتصر على المعلومات المتوافرة لدى المتهم فق  ، لانا لايمكن ا  يعلق المشههرع الاعفههاء 

لى شرط يمكن تحققا ، كما لايمكن ا  يطلب من المتهم الا ما يعرفا عن الجريمة وعن مرتكبيها حيث ) لا الزام بمستحيل من العقاب الا ع

.اضافة الى ما تقدم فا  هذه التشريعات لم تتفق ايضاً فيما اذا كا  البيا  الذي يقدما المتهم المعههروض عليهها العفههو يههؤدي الههى القههبض م1)م

معا في الجريمة وادانتهم ام لا، فالمشرع العراقي لم يعلق الاعفاء من العقاب على القههبض علههى مرتكبههي الجريمههة   على الجناة المساهمين

، في حين نجد ا  المشرعين الكويتي والقطري اشههترطا علههى المههتهم   م3)، وكذلك في التشريع السوداني والبحريني والاماراتي  م2)وادانتهم

 .م4)لومات تكفي للقبض على المساهمين الاخرين وا  يقدم كل مالديا من ادلة تساعد على ادانتهمالمعروض عليا العفو ا  يدلي بمع

 الجهة المختصة بعرض العفو على المتهم  المطلب الثاني

يتولى قاضي التحقيق عرض العفو على المتهم شرط ا  يستحصل على موافقة محكمة الجنايات بشأ  ذلك وهو ماسههنبينا فههي فههرعين ،    

 حدث في الفرع الاول عن قاضي التحقيق ونتكلم في الفرع الراني عن موافقة محكمة الجنايات .نت

 قاضي التحقيق  الفرع الاول

اجراء من اجراءات التحقيق الابتدااي فقد اعطى المشرع العراقي لقاضي التحقيق يلاحية  -كما ذكرنا سابقا  –عرض العفو على المتهم    

م حيههث نصههت 129هذا ما ن  عليا قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي في الفقرة ) أ م مههن المههادة )عرض العفو على المتهم ، و

على ا  )) لقاضي التحقيق عرض العفو ....مم ، وبذلك يجوز لقاضي التحقيق الم ت  او القاضي الذي يقوم مقاما عنههد عههدم وجههوده ا  

لا عرض العفو على المتهم واذا وعد المههتهم بههالعفو عنهها ، وقههدم المههتهم بيانههاً يههحيحاً   ، اما المحقق فلا يمكنم1)يعرض العفو على المتهم

وكاملاً عن كل مايعلما عن وقااع وظروف الجريمة المرتكبة فهها  المحقههق لههيس بوسههعا العفههو عههن المههتهم وذلههك لا  عههرض العفههو مههن 

 
م مهن قهانو  ايهول 147م مهن المهادة ) 2مهاراتي والفقهرة )  م مهن قهانو  اجهراءات المحهاكم الجناايهة الا82م مهن المهادة )  2انظر ايضاً الفقرة )  م1)

 المحاكمات الجزااية البحريني.
 http://www.barasy.comوسيم ياسين ، الاعتراف واثره في الاثبات الجنااي ، بحث منشور على الموقع  م2)
أ.د.محمهد بهن عبهد   المسهعودي ، حقهوق المهتهم فهي  – 71، ص2003عبد الحكم سالما  ، اعتراف المتهم ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،   م3)

 .http://www.aohrs.orgالشريعة الاسلامية ، بحث منشور على الموقع
م مهن قهانو  ايهول المحاكمهات الجزاايهة 102م مهن المهادة )3م من قانو  ايهول المحاكمهات الجزاايهة العراقهي . والفقهرة )123انظر المادة )    م4)

 .1996م من النظام الاساا لسلطنة عما  لسنة 24والمادة ) 1971م من الدستور المصري لسنة 71دة )والما –البحريني 
 .http://www.ahewar.orgد. هايل نصر ، حق الدفاع في المواد الجزااية ، بحث منشور على الموقع  م5)
 .552سابق ،صالاستاذ عبد الامير العكيلي ، )) ايول الاجراءات الجنااية ....مم ، مصدر  م1)
 م من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي .82م من قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي والمادة )160انظر المادة ) م2)
 م.147م من المادة )1انظر الفقرة ) م3)
 .151، ص 2005دار الرقافة للنشر والتوزيع ، عما  ، ،  -دراسة مقارنة  –مراد احمد فلاح العبادي : اعتراف المتهم واثره في الاثبات  م1)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .129ينظر الفقرة ) أ م من المادة )  م2)
الجزاايهة م مهن قهانو  ايهول المحاكمهات 147م من المادة )1م من قانو  الاجراءات الجنااية السوداني والفقرة )59م من المادة )1ينظر الفقرة )   م3)

 م من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي .82البحريني ، والفقرة )بم من المادة )
 م من قانو  الاجراءات الجنااية القطري .85م من قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي والمادة )160ينظر المادة ) م4)
 .163د. محمد معروف عبد  : مصدر سابق ، ص م1)
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ة الجنايات الم تصة وبذلك فهها  عجههز المحقههق عههن تنفيههذ اختصاص قاضي التحقيق يعرضا على المتهم بعد الحصول على موافقة محكم

لاً التزاماتا امام المتهم يعد خداعاً قصد با التأثير على المتهم وحملا على الادلاء باعترافاتا عن طريق ال دعة او الوعههد ، وهههذا يعههد عمهه 

قي ، كما ا  الالتجههاء الههى مرههل هههذه الاسههاليب من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العرا  م2)م127غير مشروع وم الف لاحكام المادة )

.و يههذكر ا  يههلاحية قاضههي م3)الملتوية من شأنها ا  تزيد من تعقيد الامور وتزعزع الرقة في التحقيق والمحقق ولات دم العدالة في شههيء

 ا  هههذا لايعنههي ا  لقاضههي التحقيق في عرض العفو على المتهم جوازية ، فلا ا  يعههرض العفههو علههى المههتهم كمهها لهها ا  لايعرضهها ، الا

التحقيق الحرية في ممارسة هذه الصلاحية ، وانما هو مقيد بنصوص القانو  وبالرغم مههن ا  القههانو  قههد اجههاز لقاضههي التحقيههق عههرض 

الايههل  ، وذلك لا  عرض العفو على المتهم يعد خروجاً عههنم4)العفو ولكنا الزما ببيا  الاسباب التي دفعتا الى عرض العفو على المتهم

.كمهها أ  قواعههد الاجههراءات وجمههع الادلههة م5)، اذ ا  الايل هو انا لايجوز التأثير على المتهم بالاغراء او الوعههد للحصههول علههى اقههراره

لقانو  المحكمة الجنااية العراقية العليا اجازت عرض العفو على المتهم من قاضي تحقيق هذه المحكمة بعد اخذ موافقههة محكمههة الجنايههات 

م مههن قههانو  ايههول المحاكمههات الجزاايههة وذلههك فههي 129، وبذات الشروط التي جههاءت بههها المههادة )م1)لة وفقاً لقانو  هذه المحكمةالمشك

م . كما منح قانو  ايول المحاكمات الجزااية العسكري العراقي يلاحية عرض العفو على المههتهم الههى المحكمههة العسههكرية 38القاعدة )

وقبههل النطههق بههالحكم ا  تعههرض العفههو علههى أي  م2)م من هذا القانو  على ا  )) للمحكمة العسههكرية66المادة )فنصت الفقرة ) اولاً م من  

متهم في الجنايات ال طيرة.....مم يتضح من الن  ا  عرض العفو على المتهم وفقاً لقانو  ايول المحاكمات الجزااية العسكري العراقي 

م أي اذا ايدرت المحكمة العسكرية الحكم فلا يجوز لها بعد ذلك عرض العفههو علههى أي مههتهم يكو  في مرحلة المحاكمة قبل النطق بالحك

بالجريمة التي ايدرت الحكم فيها .اما القوانين الاجرااية الاخرى التي تأخذ بعرض العفو على المتهم فأنههها قههد اختلفههت مههن حيههث الجهههة 

قوم القاضي في الجراام الغامضة بأخبار هيئة المحلفين بانا سيعرض العفههو علههى التي تعرض العفو على المتهم ، ففي القانو  الانكليزي ي

 .م3)احد المتهمين وبعد ا  يحصل على الموافقة من هيئة المحلفين يقوم بعرض العفو على المتهم

. امهها قههانو  الاجههراءات م4)لمههتهموطبقاً لقانو  الاجراءات الجنااية السوداني فا  وكيل النيابة الاعلى هو الذي يقوم بعرض العفههو علههى ا  

والمحاكمات الجزااية الكويتي فانا منح يلاحية عههرض العفههو علههى المههتهم لههرايس الشههرطة والامههن العههام بنههاءً علههى طلههب مههن النيابههة 

الههذي يتههولى . في حين نجد ا  قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني اجاز للحههاكم ) راههيس الدولههة م او بموافقتهها للشهه   م5)العامة

م منهها علههى ا  148، كما نصت المادة )م1)م منا ا  يعرض العفو على المتهم في أي وقت23الادعاء بموجب الفقرة ) أ و بم من المادة )

م وقبل يدور الحكم يجوز للمحكمة التي تتههولى المحاكمههة 147)) في أي وقت بعد الشروع بالمحاكمة عن أي جريمة كالمبينة في المادة )

. ا  تعرض العفو على ذلك الش   بالشروط نفسها ....مم.بينما حصر قانو  الاجههراءات الجناايههة القطههري يههلاحية عههرض العفههو .....

، اما قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي فانا يمنح يههلاحية عههرض العفههو علههى المههتهم لههرايس م2)على المتهم على المحكمة فق   

 .م3)لحاكمداارة العدل بالتشاور مع ا

 موافقة محكمة الجنايات  الفرع الثاني

م لمحكمة الجنايههات يههلاحية الموافقههة علههى عههرض 129اعطى قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي في الفقرة ) أ م من المادة )   

ق عنههد تههوافر شههروطا الا انهها العفو على المتهم ، فعلى الرغم من ا  المشرع جعل عرض العفو على المتهم مسألة متروكة لقاضي التحقي

استلزم الحصول على موافقة محكمة الجنايات قبل القيام بعرض العفههو علههى المههتهم ، أي انهها لايمكههن عههرض العفههو علههى المههتهم الا بعههد 

ل م مههن قههانو  ايههو129الحصول على هههذه الموافقههة . امهها عههن كيفيههة الحصههول علههى هههذه الموافقههة فنجههد ا  الفقههرة ) أ م مههن المههادة )

طلبههاً  المحاكمات الجزااية العراقي لم تبين الكيفية التي يتم بها الحصول على الموافقة ، الا ا  الواقع العملي يتطلب ا  يقدم قاضي التحقيق

بالموافقة على عرض العفو على المتهم  مع بيا  الاسباب التي تدفعا الى ذلك يرفق مع اوراق الههدعوى وبعههد ا  تطلههع محكمههة الجنايههات 

ى الدعوى التي يراد عرض العفو فيها ، والتأكد من توافر الشروط التي استلزمها القانو  لعرض العفههو علههى المههتهم فههأذا اقنعههت بههذلك عل

فأنها تستجيب لطلب قاضي التحقيق بالموافقة على عرض العفو وب لاف ذلك فأنها ترفض الطلب ) أي اذا لم تقتنع بالاسباب التي اوردههها 

 
م على ا  )) لايجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصهول علهى اقهراره ويعتبهر مهن الوسهاال غيهر 127اذ تن  المادة )  م2)

 المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء او الاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال الم درات والمسكرات والعقاقير مم.
 .40-39، ص1986، مطبعة الارشاد، بغداد ،1،ط 1علي السماك : الموسوعة القضااية في التحقيق الجنااي العراقي والمحاكمة ، ج م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .129انظر الفقرة ) أ م من المادة )   م4)
والمهواد  –م مهن قهانو  اجهراءات المحهاكم الجناايهة الامهاراتي   40والمادة )  –العراقي    م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية127انظر المادة )  م5)

 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني.  75-128-150)
 م من قانو  المحكمة الجنااية العراقية العليا .3بم من المادة ) -انظر الفقرة ) رابعا م1)
ول المحاكمات الجزااية العسهكري العراقهي الهى تشهكيل المحكمهة العسهكرية فنصهت علهى ا  )) اولاً : تشهكل م من قانو  اي33اشارت المادة )   م2)

م اثني عشرة سنة وعضوين لاتقهل رتبهة أي منهمها عهن 12المحكمة العسكرية من رايس لاتقل رتبتا عن عقيد حقوقي ولديا خدمة قانونية لاتقل عن )

 عن رااد حقوقي .مقدم حقوقي وعضو احتياط لاتقل رتبتا 

 ا  لايكو  محكوماً عليا بجناية او جنحة م لة بالشرف . -ثانياً : يشترط في كل من رايس وعضوي المحكمة مايأتي : أ

 ا  لايوجد دليل على ارتكابا جراام حرب او اعمال تنطوي على انتهاك لحقوق الانسا  . -ب

 ق .ا  لايكو  احد عناير الاجهزة القمعية للنظام الساب  -ج

 ا  يكو  حسن السمعة والسلوك . -د

 ا  لايكو  مشمولاً بقانو  اجتراث البعث مم.  -هه

 .G.D.NOKES:An intodyction to evidence ,sweed and maxwill ,London ,1967,p.509)3م 
 م من قانو  الاجراءات الجنااية السوداني.59م من المادة )1انظر الفقرة ) م4)
 م من قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي .160انظر المادة ) م5)
 م من القانو  نفسا .123والمادة ) –م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني 147م من المادة )1انظر الفقرة ) م1)
 م من قانو  الاجراءات الجنااية القطري .85انظر المادة ) م2)
 من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي .م 82م من المادة )1انظر الفقرة ) م3)
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الجدير بالاشارة هو ا  المشرع العراقي قد خول محكمة الجنايات يلاحية الموافقة على عرض العفو علههى المههتهم فقهه  قاضي التحقيقمو

ولم ي ولها يلاحية عرض العفو على المتهم ، لذلك فا  محكمة الجنايات لايجوز لها عرض العفو على المههتهم ، فههي حههين كهها  الاجههدر 

فو على المتهم لا  التحقيق القضااي الذي تقوم با المحكمة لايقل اهمية عن التحقيق الذي يقوم با بالمشرع العراقي ا  يجيز لها عرض الع

قاضي التحقيق ، اذ هو تحقيق ضروري ومهم وهو الذي تبنى عليا المحكمة قناعتها ، فلو ا  قاضي التحقيق ولسبب ما لههم يعههرض العفههو 

يكشف عن الجريمة فبدلاً من اعادة الدعوى الى قاضي التحقيههق ليقههوم بعههرض على المتهم ووجدت المحكمة ضرورة عرض العفو عليا ل

، يضههاف الههى ذلههك ا  موقههف المشههرع م1)العفو على المتهم وماسيترتب على ذلك من تأخير تقوم المحكمة بذلك الاجراء اختصههاراً للوقههت

هم يتعههارض مههع القاعههدة القانونيههة المعروفههة ) فاقههد العراقي الذي اعطى لمحكمة الجنايات يلاحية الموافقة على عرض العفو على المههت

 .م2)الشيء لايعطيا م اذ كيف يكو  لمحكمة الجنايات الموافقة على عرض العفو على المتهم وهي لايمكن لها ا  تعرضا

 اثار عرض العفو على المتهم والطعن  المبحث الثالث

 عرض العفو على المتهم ونكرا المطلب الراني للطعن .  سنتناول هذا المبحث في مطلبين ، ن ص  المطلب الاول لاثار  

 اثار عرض العفو على المتهم  المطلب الاول

ة يترتب على تطبيق أي نظام قانوني اثاراً معينة تؤثر في الوضع القانوني للفرد ، وعليا فا  لنظام عرض العفو على المتهم اثاراً قانونيهه   

فا  للمتهم الحرية في رفضا او قبولا ، وعند رفضا فانا ينتهي دو  ا  يرتب أي اثههار ، امهها تترتب على تطبيقا ، ففي حالة عرض العفو 

 اذا قبلا فا  اثاره تتوقف على البيا  الذي يدلي با المتهم ومدى دقتا ويحتا .

بيهها  يههحيحاً وكههاملاً ، امهها وللاحاطة بهذه الاثار سنوضحها في فرعين نتناول في الفرع الاول اثار عرض العفو على المتهم اذا كا  ال  

 الفرع الراني فن صصا لاثار عرض العفو على المتهم اذا كا  البيا  غير يحيح وغير كامل .

 اثار عرض العفو على المتهم اذا كان البيان صحيح كامل الفرع الاول

لعفههو علههى المههتهم اذا كهها   البيهها  يههحيحاً بينت القوانين الاجرااية التي تأخذ بعرض العفو الاثار القانونية التههي تترتههب علههى عههرض ا  

وكاملاً ، فالقانو  الانكليزي كا  في بداية الامر يجيز عرض ت فيف العقوبة عن المتهم في الجراام الماسة بههامن الدولههة وخايههة جريمههة 

فيههف العقوبههة لقههاء الاعتههراف والكشههف ، الا ا  ت م1)ال يانة العظمى مقابل ا  يقدم المتهم المعلومات الكافية عن بقية المساهمين معا فيههها

، لذلك اجههاز مههنح احههد المتهمههين بجريمههة العفههو مههن العقوبههة لقههاء تقديمهها م2)عن بقية المساهمين معا في الجريمة لم يكن مشجعاً للمتهمين

 .م1)الى شهادتاالمعلومات الصحيحة الكاملة عن الجريمة وعن المساهمين معا فيها ، على ا  يصدر قرار ببراءتا قبل الاستماع 

م على ا  )) اذا استوفى المههتهم شههروط العفههو فههي 82م من المادة )4اما قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي فقد ن  في الفقرة )  

المعههروض  رأي المحكمة فعليها ا  تحكم بتبراتا ....مم . يتبين من هذا الن  ا  المشرع الاماراتي الزم المحكمة ا  تحكههم بتبراههة المههتهم

د عليا العفو اذا نفذ المتهم الشروط التي من اجلها عرض العفو عليا وأوجب قانو  الاجراءات الجنااية السوداني على المحكمة بعد ا  تتأك

 .م2)من ا  المتهم الذي عرض عليا العفو قد نفذ جميع الشروط التي من اجلها عرض العفو عليا ا  تصدر امراً بوقف تنفيذ العقوبة عليا

م على ا  )) ..... ويصبح العفههو نافههذاً وملزمههاً اذا قههام المههتهم 160كما ن  قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي في المادة )  

بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية وساعد التحقيق مساعدة جدية وفي هذه الحالة لاترفع عليا الدعوى الجزاايههة مم . يتضههح مههن هههذا الههن  ا  

الذي رتبا المشرع الكويتي هو العفو عن المتهم الذي عرض عليا العفو بعد تنفيذ الشروط المطلوبة بحسههن نيههة ، وعههدم جههواز رفههع   الأثر

الدعوى الجزااية عليا فيما بعد عن ذات الجريمة التي عرض العفو عنها ، وعلى ذات الههنهج سههار المشههرع القطههري حيههث نصههت المههادة 

لجنااية على ا  )).... ويصبح العفو نافذاً وملزماً اذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نيههة ويصههدر الحكههم م من قانو  الاجراءات ا85)

بعدم قبول الدعوى ضده بناءً على العفو مم.في حين ا  قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني لم يبين الاثر الذي يترتب على عرض 

هم بياناً يحيحاً وكاملاً عن الجريمة المعروض العفو عنها وعن المساهمين معا فيها ، الا ا  عههدم الههن  العفو على المتهم عند تقديم المت

على ذلك لايعني بأنا لايتم العفو عن المتهم الذي عرض عليا العفو ونفذ الشرط الذي من اجلا عرض العفههو عليهها لا  ذلههك يعههد تحصههيل 

اذا وجههدت محكمههة -م علههى ا  )) جههه129ية العراقي فقد ن  في الفقرة ) جم من المههادة ). اما قانو  ايول المحاكمات الجزاام3)حايل  

الجنايات ا  البيا  الذي ادلى با المتهم الههذي عههرض العفههو عليهها يههحيح كامههل فتقههرر وقههف الاجههراءات القانونيههة ضههده نهاايههاً واخههلاء 

يترتب على عرض العفو على المتهم اذا  كهها  البيهها  يههحيحاً وكههاملاً  يتبين من هذا الن  ا  المشرع العراقي بين الاثر الذي  م1)سبيلامم

حيث الزم محكمة الجنايات ا  تقرر وقف الاجراءات القانونية ضد المتهم المعروض عليا العفو وقفاً نهااياً . وا  قههرار وقههف الاجههراءات 

يترتههب علههى هههذا القههرار نفههس الاثههار التههي تترتههب علههى الحكههم ، وم2)القانونية وقفاً نهااياً يعد سبب من اسباب انقضههاء الههدعوى الجزاايههة

.والمتهم الذي عرض عليا العفههو ويههدر بشههأنا م4)، وبالتالي لايت ذ أي اجراء من اجراءات التحقيق والمحاكمة عن نفس التهمةم3)بالبراءة

ش   الى ارتكاب جريمة بعد سبق الحكم عليا نهااياً مههن قرار وقف الاجراءات القانونية وقفاً نهااياً لايعد عااداً ، لا  العود هو معاودة ال

، وبما ا  يدور قرار وقف الاجراءات القانونية ضد المتهم المعروض عليا العفو وقفاً نهاايههاً يحههول دو  م5)اجل جريمة او جراام اخرى

 
 .50،ص1996محمد عزيز : الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدااي ومدى مشروعية قواعده العلمية والعملية ، مطبعة بغداد ،  م1)
 .163د. محمد معروف عبد  : مصدر سابق ، ص م2)
 .158د. محمد معروف عبد  : مصدر سابق ،ص م1)

 .G.D.NOKES: op.ciy ,p.388-389)2م 
 .214، ص1932، مطبعة المعارف ، بغداد ،  2عبد الرحمن خضر ، شرح قانو  ايول المحاكمات الجزااية البغدادي وتعديلاتا وذيلا ، ج م1)
 م من قانو  الاجراءات الجنااية السوداني .59م من المادة )2انظر الفقرة ) م2)
 .197ق ،صالاء ناير حسين، مصدر ساب  م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العسكري العراقي .66انظر ايضاً الفقرة ) ثالراً م من المادة ) م1)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي.300انظر المادة ) م2)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي.20انظر الفقرة )بم من المادة ) م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي.301ظر المادة )ان   م4)
، احمهد جمهال 299،  ص1992، مطهابع روز اليوسهف ، 2د. مصطفى مجدي هرجة ،التعليق على قانو  العقوبات في ضوء الفقها والقضهاء ، ط  م5)

 .74بلا سنة طبع ، صالدين : المصطلحات القانونية في الاحكام والاجراءات والمحاكمات ، بلا مكا  طبع ، 



 النظام القانوني لعرض العفو على المتهم في التشريع العراقي
 

 81 

يدة فيما بعد .كما ا  يدور قرار وقف الاجراءات يدور حكم بالادانة لذلك فانا لايعد عااداً ولاتشدد عليا العقوبة عند ارتكابا لجريمة جد

 ً .كههذلك فهها  م6)القانونية ضد المتهم المعروض عليا العفو وقفاً نهااياً واخلاء سههبيلا لايمنههع مههن مصههادرة الاشههياء الممنههوع حيازتههها قانونهها

عفو على المتهم لايؤثر على الههدعوى المدنيههة انقضاء الدعوى الجزااية بصدور قرار وقف الاجراءات القانونية وقفاً نهااياً نتيجة عرض ال

التي يكو  سببها الضرر الههذي احدثتهها الجريمههة المعههروض العفههو عنههها ، لا  انقضههاء الههدعوى الجزاايههة لايههؤثر علههى الههدعوى المدنيههة 

لاجههراءات القانونيههة وقفههاً .كما يترتب على العفو على المتهم اخلاء سبيل المتهم المعروض عليا العفو عند يدور وقههف ام1)المرتبطة بها  

نهااياً ما لم يكن موقوفاً من اجل قضية اخرى . ويرور تسا ل هنا هو هل بالامكا  اطلاق سراح المتهم المعروض عليا العفههو بعههد تقديمهها 

روض عليا العفو بكفالة المعلومات اللازمة بكفالة ، ام يبقى موقوفاً لحين انتهاء المحاكمة ؟اجاز المشرع الكويتي اطلاق سراح المتهم المع

في حههين م3). وقد سار على ذات النهج المشرع القطريم2)متى ما وجدت السلطة الم تصة بذلك ا  اطلاق سراحا بكفالة لايضر بالتحقيق  

اقههي فلههم .اما قانو  ايول المحاكمات الجزاايههة العرم4)اوجب المشرع البحريني توقيف المتهم المعروض عليا العفو لحين انتهاء المحاكمة

ينظم هذه المسألة ومع ذلك يمكن الرجوع الى القواعد العامة ، وبذلك فا  كانت الجريمة المعروض العفو عنها غير معاقب عليها بالاعدام 

فانا يجوز اطلاق سراح المتهم الذي يقبل عرض العفو عليا بتعهد بأ  يحضر متى طلب منا ذلك مقرو  بكفالة ش   ضههامن او بههدونها  

 .م5)ي حالة اذا وجد القاضي ا  اطلاق سراحا لايؤدي الى هروبا ولايضر بسير التحقيقوذلك ف

م من قههانو  ايههول المحاكمههات 109اما اذا  كانت الجريمة المعروض العفو عنها معاقباً عليها بالاعدام فنجد ا  الفقرة )بم من المادة )  

ليها بالاعدام ، ويجدد توقيفا كلما كانت هناك ضههرورة ، علههى ا  لاتزيههد مههدة الجزااية العراقي قد اوجبت توقيف المتهم بجريمة معاقب ع

 توقيفا في كل مرة على خمسة عشر يوماً لحين انتهاء المحاكمة .

 اثار عرض العفو على المتهم اذا كان البيان غير صحيح وغير كامل  الفرع الثاني

انا لم يلتزم بتنفيذ شههروط عههرض العفههو عليهها ، بهها  ي فههي عمههداً مهها لديهها مههن   اذا عرض العفو على المتهم وقبل المتهم ذلك العفو ، الا  

. ففي هذه الحالههة يصههار الههى محاكمتهها  م1)معلومات او أي امر ذي اهمية في موضوع الجريمة ، او تستر على مساهمين معا في الجريمة

 .م2)وتؤخذ الاقوال التي يدرت منا بناءً على عرض العفو دليلاً ضده

رت القوانين الاجرااية التي تأخذ بعرض العفو على المتهم الى الاثر الذي يترتب على م الفة المتهم المعروض عليا العفههو شههروط واشا  

عرض العفو وفق القانو  الانكليزي اذا لم ينجح المتهم في اثبات يحة اقوالا وعند عدم قناعة المحكمههة بصههدق اقوالهها فانهها كهها  يعههدم ، 

مغالاة فيها ايبح المتهم المعروض عليا العفو عند عههدم تقديمهها البيهها  الصههحيح الكامههل عههن الجريمههة المرتكبههة وبقيههة ولا  هذه العقوبة  

م علههى 59م مههن المههادة )2.اما قانو  الاجراءات الجنااية السوداني فقد اوجههب فههي الفقههرة )م3)المساهمين معا فيها يحاكم عن تلك الجريمة

صلة من وفاء المتهم المعروض عليا العفو بجميع الشروط التي من اجلها عرض العفو عليا فاذا ثبت بانا المحكمة ا  تتحقق في جلسة منف

ظههل  لم ينفذ الشروط فعليها ا  تصدر امراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .في حين ا  الاثر المترتب ، في حالة اخلال المتهم بهذه الشروط في

ية الكويتي هو الغاء العفو الذي عرض عليا وتؤخذ الاقوال التي يدرت منا بناءً على عرض العفو قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزاا

.وكذلك فههأ  قههانو  ايههول المحاكمههات الجزاايههة م1)م منا، وعلى ذات النهج سار المشرع القطري  160عليا دليلاً ضده وذلك في المادة )

ا لم يقم المتهم المعروض عليا العفو بتنفيذ الشرط الذي عرض العفو من اجلهها وذلههك ممفاده انا اذ149البحريني قد اورد حكما في المادة )

اما باخفااا عمداً امراً جوهرياً او بتأديتا شهادة كاذبة فيجههوز محاكمتهها عههن الجريمههة المعههروض العفههو عنههها او عههن ايههة جريمههة اخههرى 

المحاكمههة .ولانؤيههد موقههف المشههرع البحرينههي بهههذا الصههدد حيههث جعههل   مرتبطة بها ، كما يجوز قبول الاقوال التي ابداها دليلاً ضده فههي

 محاكمة المتهم الذي عرض عليا العفو في حالة عدم تنفيذ الشروط ، واخذ الاقوال التي ابدها دليلاً ضده مسألة جوازية ، وحبذنا ا  يجعههل

ما ا  العدالة والمنطق يقتضيا  ذلك .في حين ا  المشههرع هذه المسألة وجوبية ، لا  ذلك يزيد من جدية نظام عرض العفو على المتهم ، ك

الاماراتي لم يبين الاثر الذي يترتب على م الفة المتهم المعروض عليا العفو الشروط التي من اجلها عرض عليهها العفههو ، وكهها  الاجههدر 

او اية جريمة اخرى مرتبطة بههها لانهها اشههترط  معالجة هذا الأثر، الا ا  ذلك لايمنع من محاكمة المتهم عن الجريمة المعروض العفو عنها

.اما قانو   ايول المحاكمات الجزااية العراقههي فقههد رتههب علههى م الفههة المههتهم شههروط عههرض م2)للعفو عن المتهم استيفاءه لشروط العفو

وذلك في الفقرة )بم من  العفو عليا سقوط حق العفو عنا واجراء محاكمتا عن الجريمة المعروض العفو او اية جريمة اخرى مرتبطة بها

 
م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي على ا  )) لايمنع انقضاء الدعوى لاي سبب قانوني من مصادرة الاشياء 307حيث نصت المادة )  م6)

 الممنوع حيازتها قانوناً مم.
م مهن 111نو  اجراءات المحاكم الجناايهة الامهاراتي والمهادة )م من قا5م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي والمادة )28انظر المادة )  م1)

 قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي .
 م من قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي.160انظر المادة ) م2)
 م من قانو  الاجراءات الجنااية القطري .85انظر المادة ) م3)
م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحرينهي علهى ا  )) يجهب توقيهف الشه   المهذكور حتهى انتههاء 147المادة )م من 3اذ نصت الفقرة )  م4)

 المحاكمة وذلك بعد مراعاة احكام هذا القانو  ال اية بالكفالة مم.

 -2عليها بالاعدام لايفرج عهنهم بالكفالهة . الاش اص المتهمو  بجريمة يعاقب   -1م من ذات القانو  وال اية بالكفالة على ا  ))188وتن  المادة ) 

ءً علهى الاش اص المتهمو  بجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات لايفرج عنهم عادة بكفالة ، على انا يجوز للمحكمة او الهرايس بنها

 طلب المتهم المذكور الافراج عنا بالكفالة اذا اعتقدت بمايلي :

 لايلحق ضرراً بالتحريات اللازمة عن الجريمة او يؤدي الى خوف حقيقي من فرار المتهم من وجا العدالة . ا  الافراج بالكفالة  -أ

 انا ليست هناك اسباب معقولة للاعتقاد با  المتهم ارتكب الجريمة وانما توجد اسباب كافية لمتابعة التحري عنها مم. -ب
 ايول المحاكمات الجزااية العراقي . م من قانو 109انظر الفقرة ) أ م من المادة )   م5)
 .254الاستاذ عبد الامير العكيلي : ايول الاجراءات الجنااية .... ، مصدر سابق ، ص م1)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي.129انظر الفقرة ) بم من المادة ) م2)

 .G.D.NOKES:OP.Cit,p.309)3م 
 جراءات الجنااية القطري.م من قانو  الا86انظر المادة ) م1)
 م من قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي.82م من المادة )4-انظر الفقرة )أ م2)
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م.واخيراً هل ا  محاكمة المتهم المعروض عليا العفو في حالة اخلالا بشروط عرض العفو تجههري مشههتركة مههع المسههاهمين 129المادة )

رع معا في الجريمة ام انا يحاكم على انفراد ؟اختلف مسلك القههوانين الاجراايههة المقارنههة فههي الاجابههة علههى هههذا التسهها ل فقههد نهه  المشهه 

البحريني يراحة على عدم محاكمة المتهم الذي قبل عرض العفو واخل بالشرط الذي من اجلا عرض العفههو عليهها مههع أي مههن المتهمههين 

. في حين اوجب المشرع السوداني محاكمة المتهم الذي يقبل عرض العفو محاكمة مشتركة مع م3)الاخرين الذين اشتركوا معا في الجريمة

.اما قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الامههاراتي فقههد اجههاز فههي م1)ذين اشتركوا معا في الجريمة المعروض العفو عنهاالمتهمين الاخرين ال

م محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة واحدة مع بعضهم ، اذا كا  ذلك لايتعارض مع مصلحة العدالة ، امهها اذا رأت المحكمههة ا  71المادة )

ء المتهمين يتعارض مههع مصههلحة العدالههة فلههها ا  تحاكمهها علههى انفراد.امهها قههانو  ايههول المحاكمههات محاكمتا محاكمة مشتركة مع هؤلا

الجزااية العراقي فقد جاء خالياً من الاشارة الى كيفية محاكمة المتهم المعروض عليا العفو والههذي اخههل بالشههرط الههذي مههن اجلهها عههرض 

اكمة مشتركة وانما يحاكم بعد الانتهاء من محاكمة المتهمين الاخرين الههذين سههاهموا ويرى البعض ا  هذا المتهم لايحاكم مح  م2)العفو عليا

م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية 129معا في تلك الجريمة .وتمنينا على مشرعنا ا  يضيف الى نهاية ن  الفقرة )بم من المادة )

 .... على ا  لايحاكم محاكمة مشتركة مع بقية المتهمين معا في الجريمة مم.  العراقي مايفيد كيفية  محاكمتا ونقترح العبارة الاتية      ))

 الطعن  المطلب الثاني

سنبحث هذا المطلب في فرعين ، نتناول في الفرع الاول الاطراف التي لها حق الطعههن ، ونتنههاول فههي الفههرع الرههاني الجهههة الم تصههة    

 بنظر الطعن.

 طعن الاطراف التي لها حق ال الفرع الاول

لم تن  التشريعات الاجرااية التي تأخذ بعرض العفو على المتهم ، على مسألة الطعن بالقرار أو الحكم الصادر بشأ  عرض العفو على   

المتهم ، وانما تركت الامر للقواعد العامة،  وقبل تحديد الاطراف التي يحق لها الطعن بالقرار او الحكم الصادر بشأ  عرض العفههو علههى 

لابد من بيا  القرارات التي يمكن ا  تصدر بشأ  التطبيق العملي لنظههام عههرض العفههو علههى المههتهم ، فههالقرار الاول يتمرههل بقههرار   المتهم

محكمة الجنايات بالموافقة او الرفض على طلب قاضي التحقيق لعرض العفو على المتهم ، والقرار الراني يتمرل بقرار قاضي التحقيق بعد 

ايات بعرض العفو على المتهم ، اما القرار الرالث فيتمرل بقرار محكمة الجنايههات بشههأ  المههتهم المعههروض عليهها العفههو موافقة محكمة الجن

ذي والذي يكو  اما بوقف الاجراءات القانونية ضده وقفاً نهااياً ، واما ا  يكو  بسقوط حق العفو عنا . ومن الجدير  بالههذكر ا  القههرار الهه 

فايلاً في الدعوى ، اما القرار غير الفايل في الدعوى ، فلا يجوز الطعن فيا على انفراد الا اذا ترتههب عليهها  يطعن فيا يشترط ا  يكو 

 .م1)منع السير في الدعوى ، بأسترناء قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها

ين فههي الههدعوى . امهها القههرار الرالههث والههذي يتمرههل امهها بوقههف لذلك فا  القرار الاول والرههاني لايمكههن الطعههن فيهمهها لانهمهها غيههر فايههل  

نا ، فبالنسبة لقههرار وقههف الاجههراءات القانونيههة وقفههاً نهاايههاً يجههوز الاجراءات القانونية ضد المتهم وقفاً نهااياً او بقرار سقوط حق العفو ع

الطعن فيا على انفراد لكونا قراراً فايلاً في الدعوى ، اما قرار سقوط حق العفو فانا غير فايل في الدعوى فلايجههوز الطعههن بهها علههى 

فو بعد سقوط حق العفو عنا ، وبمهها ا  حكههم الادانههة وقههرار انفراد ، وانما يكو  الطعن في الحكم الصادر بأدانة المتهم المعروض عليا الع

عههن وقف الاجراءات القانونية وقفاً نهااياً يصدرا  من محكمة الجنايات لهذا فا  الطعن فيهما يكو  بطريق التمييز، والجدير بالذكر ا  الط

حكم والقرار وا  لم يطعن بهمهها ، وامهها ا  يكههو  جوازيههاً تمييزاً اما ا  يكو  وجوبي وعند ذلك فا  محكمة التمييز الاتحادية تنظر بذلك ال

وقفاً نهااياً ، او الحكم الذي يصدر بعد سقوط حههق العفههو  –ضد المتهم المعروض عليا العفو   -وبذلك فا  قرار وقف الاجراءات القانونية 

من قانو  ايول المحاكمات الجزااية  م2)م249المادة ) لايميز الا اذا قدم الطعن فيا ممن لهم حق الطعن تمييزاً وقد حددت الفقرة ) أ م من

  م3)الادعاء العام والذي لهها حههق الطعههن فههي الاحكههام والقههرارات سههواء كانههت بالادانههة ام البههراءة   قي من يحق لا الطعن تمييزاً وهم  العرا

وقفاً نهااياً ، وايضاً يطعههن   –روض عليا العفو  ضد المتهم المع  –وبذلك يجوز للادعاء العام ا  يطعن في قرار وقف الاجراءات القانونية  

في الحكم الصادر بأدانة ذلك المتهم بعد سقوط حق العفو عنا .وللمتهم ا  يطعن تمييزاً في الحكم الصادر في الههدعوى الجزاايههة والههدعوى 

، وعليهها فهها  المههتهم الههذي م2)ببراءتهها  ولايجوز لا ا  يطعن في الحكم الصههادر    م1)المدنية ، كما يجوز ا  يقصر طعنا على احد الدعوتين

ثههر يدر بشأنا قرار وقف الاجراءات القانونية وقفاً نهااياً لايستطيع ا  يطعن بهذا القرار لا  الاثر الذي يترتب على هذا القههرار نفههس الا

لصههادر بأدانتهها بعههد سههقوط حههق الذي يترتب على الحكم بالبراءة ، وبذلك فا  المتهم المعروض عليا العفو يستطيع ا  يطعههن فههي الحكههم ا

 العفو عنا فق  ، كما يستطيع ا  يطعن في الدعوى المدنية التي يكو  سببها الضرر الذي احدثتا الجريمة المعروض العفو  عنها.

 .م3)كذلك فا  للمشتكي ا  يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزااية والمدنية الناشئتا  عن الجريمة المعروض العفو عنها  

وبهذا فا  المدعي المههدني يسههتطيع ا  يطعههن فههي الحكههم  م4)وللمدعي  المدني الحق في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية فق   

الصادر في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة المعروض العفو عنها فق  .اما الدعوى الجزااية الناشئة عن تلك الجريمههة فلههيس لهها حههق 

يضاف الى ذلك أ  للمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن تمييزاً في الحكم الصادر عليا  في الدعوى المدنية حتى وا  لم يطعن الطعن فيها .

فيا المتهم ، وبذلك فا  للمسؤول عن الحقوق المدنية حق الطعن تمييزاً فههي الحكههم الصههادر بشههأ  الههدعوى المدنيههة الناشههئة عههن الجريمههة 

 
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني .149م من المادة )1انظر الفقرة ) م3)
 ني .م من قانو  الاجراءات الجنااية السودا59م من المادة )2انظر الفقرة ) م1)
 وعلى ذات النهج سار قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي وقانو  الاجراءات الجنااية القطري . م2)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .249انظر الفقرة )جم من المادة ) م1)
م من قهانو  اجهراءات المحهاكم الجناايهة الامهاراتي والمهادة 95والمادة )م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني 158انظر ايضاً المادة )  م2)

 م من قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي.8)
 .351، ص2003جواد الرهيمي ، احكام البطلا  في قانو  ايول المحاكمات الجزااية ، مكتب الباسم ، بغداد ، م3)
 من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي. م251انظر الفقرة ) أ م من المادة )  م1)
 .658، ص1987د. سليما  عبد المنعم ، ايول الاجراءات الجزااية في التشريع والقضاء والفقا ، المؤسسة الجامعية ، بيروت ، م2)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .251انظر الفقرة ) أم من المادة ) م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .251) أم من المادة ) انظر الفقرة  م4)
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 ً  –كانت نهاية الدعوى الجزااية سواء بصدور قرار وقف الاجراءات القانونية ضد المتهم المعروض عليا العفههو   المعروض العفو عنها ايا

 ام بصدور حكم الادانة بعد سقوط حق العفو عنا . –وقفاً نهااياً  

 الجهة المختصة بنظر الطعن  الفرع الثاني

لعفو وقفاً نهااياً والحكم الصادر بادانة المتهم المعروض عليا العفههو بعههد ا  قرار وقف الاجراءات القانونية ضد المتهم المعروض عليا ا  

ً   –يدور قرار سقوط حق العفو عنا يصدرا  من محكمة الجنايات   لذا فأ  محكمة التمييز الاتحادية هي المحكمة الم تصة  -كما بينا سابقا

ااية العليا التي تمارا الرقابههة القضههااية علههى جميههع المحههاكم مهها لههم فهذه المحكمة هي الهياة القضم1)بنظر الطعن في ذلك القرار او الحكم

 ين  القانو  على خلاف ذلك وتتألف من ثلاثين قاضياً وتنعقد على شكل هيئات وهي الهياة العامة والهيأة الموسعة والهيههأة المدنيههة وهيههأة

ادي من طرااق الطعن اذ انا لايمرل امتههداد لل صههومة بههل مهمههة . والطعن بالتمييز طريق غير اعتي م2)الاحوال الش صية والهيأة الجزااية

محكمة التمييز الاتحادية تقتصر على النظر في يحة الاحكام المطعو  فيها وإ  اختصاص محكمة التمييز الاتحاديههة بههالنظر تمييههزاً فههي 

نههها معاقبههاً عليههها بالاعههدام او السههجن المؤبههد فعلههى الاحكام والقرارات اما وجوبياً او جوازياً لذلك فاذا كانت الجريمة المعروض العفههو ع

محكمة الجنايات سواء ايدرت قراراً  بوقف الاجراءات القانونية ضد المتهم المعروض العفو عليا وقفههاً نهاايههاً ام ايههدرت حكمهها بأدانههة 

ااسة الادعاء العام لارسههالها الههى محكمههة ذلك المتهم بعد سقوط حق العفو عنا ارسال ذلك القرار او الحكم مع جميع اوراق الدعوى الى ر

، امهها اذا كانههت الجريمههة م3)التمييز الاتحادية خلال عشرة ايام من تاريخ يدوره لتنظر فيهها تمييههزاً ولههو لههم يطعههن فيهها مههن قبههل ال صههوم

لنظر تمييزاً فههي قههرار وقههف المعروض العفو عنها غير معاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد فا  اختصاص محكمة التمييز الاتحادية با

او في حكم ادانة ذلك المتهم بعد سقوط حههق العفههو عنهها لايههتم الا اذا   -وقفاً نهااياً  –الاجراءات القانونية ضد المتهم المعروض العفو عليا 

ى المحكمههة الجزاايههة التههي طعن بهما تمييزاً ) التمييز الاختباري م . ويحصل الطعن بعريضة تقدم من المميز او من ينههوب عنهها قانونههاً الهه 

، ومههن ثههم علههى م1)ايدرت الحكم او القرار الذي يراد الطعن با او الى أي محكمة جزااية اخرى او الى محكمة التمييز الاتحادية مباشرة 

لطعههن اليههها او المحكمة التي ايدرت القرار او الحكم المميز ا  ترسل اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية فور تقديم عريضة ا

، وعند ورود طلب الطعن الى محكمة التمييز الاتحادية ، فتبحههث اولاً فيمهها اذا كهها  القههرار  م2)فور طلب محكمة التمييز الاتحادية ذلك منها

قد توافرت لقبههول او الحكم المطعو  فيا مما يجوز الطعن فيا ام لا ، بعد ذلك تبحث فيما اذا كانت الاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانو  

، كمهها يجههب ا  يكههو  هنههاك سههبباً للطعههن وقههد  م3)الطعن شكلاً وهي ا  يكو  للطاعن يفة ومصلحة وا  يقدم الطعن في الميعاد القانوني

م مههن قههانو  ايههول 259.وقههد بينههت الفقههرة ) أ م مههن المههادة ) م4)ن  القانو  على هذه الاسباب وهي واردة على سبيل الحصر لا المرال

حاكمات الجزااية العراقي القرارات التي تصدرها محكمة التمييز الاتحادية بعد تدقيقها لاوراق الدعوى وتطبيقاً لذلك فههاذا طعههن بقههرار الم

وقفاً نهااياً   فا  لمحكمة التمييز الاتحادية تصديق ذلك القرار اذا وجدت  –ضد المتهم المعروض عليا العفو   –وقف الاجراءات القانونية  

بأدانة  قد جاء موافقاً للقانو  ، اما اذا وجدت ا  هذا القرار قد جاء م الفاً للقانو  فلها نقضا ، اما اذا كا  الطعن قد قدم بالحكم الصادرانا  

 المتهم المعروض عليا العفو بعد سقوط حق العفو عنا فللمحكمة ايضاً تصديق قرار السقوط وحكم الادانة اذا كا  القرار والحكههم موافقهها 

للقانو  ، كما لها تصديق الحكم وت فيف العقوبة اذا وجدت مبرر لذلك ، ولها نقض قرار السقوط وحكم الادانة واخلاء سههبيل المههتهم متههى 

.واخيراُ لابد ا  نبههين فيمهها اذا كهها  بالامكهها  تصههحيح القههرار م1)ما وجدت ا  ذلك المتهم قد نفذ الشروط التي من اجلها عرض العفو عليا

 –ضد المتهم المعروض عليهها العفههو  –الذي تصدره محكمة التمييز الاتحادية بعد النظر  تمييزاً بقرار وقف الاجراءات القانونية   التمييزي

م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي اجههازت 266وقفاً نهااياً او بالحكم الصادر بعد سقوط حق العفو ، فالفقرة ) أ م من المادة )

قة في الدعوى الجزااية طلب تصحيح ال طأ القانوني في القرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية مههن بههين القههرارات التههي لذوي العلا

، وقدم هذا الطلب من ذوي العلاقة بالدعوى الجزااية فا  هيأة الجزاء تنظر في طلب التصحيح ما لههم يقههرر راههيس م2)تقبل طلب التصحيح

 
م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي اما بالنسبة لقهانو  الاجهراءات والمحاكمهات الجزاايهة الكهويتي 249انظر الفقرة ) أ م من المادة )   م1)

 ً م منا وكذلك الحال فهي قهانو  ايهول المحاكمهات الجزاايهة البحرينهي المهادتين 8للمادة ) فا  محكمة الاستئناف العليا هي الم تصة بنظر الطعن طبقا

م. اما في قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي فأ  رايس القضاء هو الجهة الم تصة بذلك ويجوز لا عند نظهر الاسهتئناف احالتها 163،  158)

 م منا .97من المادة  1م و) الفقرة 95الى محكمة الاستئناف للنظر فيا ، انظر المادة )
 م من قانو  التنظيم القضااي العراقي .12انظر المادة ) م2)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .254انظر الفقرة ) أم من المادة )  م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .252انظر الفقرة ) أم من المادة )  م1)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .253انظر   المادة )  م2)
 .507،ص505د. مأمو  محمد سلامة : مصدر سابق ، ص م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .249انظر الفقرة ) أم من المادة ) م4)
فيا )) كا  متصرف لواء اربيل قد اذ  لقاام مقام راوندوز بعهرض العفهو علهى  اربيل الذي جاء 33/ج/48فقد قضت محكمة التمييز بقرارها رقم    م1)

وقيامها بتنفيهذ  المتهم ، وبناءً على الوعد بالعفو فا  المتهم قد حضر وأدى الشهادة وابرز بعض المواد الجرمية مما اقنع السلطة الادارية بصحة اقوالها

م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البغدادي ولما 186، 185لاء سبيلا وفق المادتين )شروط عرض العفو فأيدر متصرف لواء اربيل قرار بأخ

حاكم في قهانو  كا  المتصرف قد سار في القضية وفق السلطة القضااية الم ولة لا وا  الفقرة الرانية من المادة الرالرة منا تجعل السلطات الممنوحة لل

خرى في الدعوى المنظورة من قبلا ممنوحة لا ايضاً، فكا  من اختصايا عرض العفهو علهى المهتهم بشهأ  ايول المحاكمات الجزااية والقوانين الا

ا  يجوز الجراام التي لا ا  يجري محاكمتها ولما كانت الجريمة المعروض العفو عنها من اختصايا وقد ايدر قراراً بأخلاء سيل المتهم لذلك فما ك

في اربيل ا  تجري محاكمتا خلافاً للقرار المنوه عنها ، لهذا قهرر بالاتفهاق عهن تصهديق قهرار المجرميهة وحكهم   للمحكمة الكبرى في كركوك المنعقدة

م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية البغهدادي مم 233م من المادة )3الادانة واخلاء سبيل المتهم حالاً ما لم يكن موقوفاً عن سبب اخر وفقاً للفقرة )

 .407بيات : مصدر سابق ، ص ، اشار اليا سليما 
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي .267انظر المادة ) م2)
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نظره من قبل الهيأة العامة ، بعد ذلك فا  الهيأة التي تنظر في طلب التصحيح اما ا  تقرر رد الطلب اذا كا  غير محكمة التمييز الاتحادية  

 .  م4)، علما ا  طلب التصحيح لايقبل الا مرة واحدةم3)مستوفي لشروطا القانونية واما ا  تقبلا وتصححا كلاً او جزءً 

 

 الخاتمة

دراسههة مقارنههة  م تويههلنا لعههدد مههن  –ام القانوني لعرض العفو على المتهم في التشههريع العراقههي بعد الانتهاء من بحث موضوع ) النظ  

 النتااج والمقترحات نجملها بالآتي :

 

 اولاً : النتائج    

فمنههها مهها  ا  التشريعات الاجرااية التي تأخذ بعرض العفو  على المتهم لم تست دم مصطلحاً واحداً للدلالة على عرض العفو على المتهم  -

است دم مصطلح )) الوعد بوقف تنفيذ العقوبة مم وبعضها است دم مصطلح )) عرض العفو على المتهم مم ، اما البعض الاخر فقد است دم 

 مصطلح )) الوعد بالعفو مم.

راقههي قههد نهه  علههى قاعههدة فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لقاعدة عرض العفو على المتهم فقد اتضح لنهها انهها بههالرغم مههن ا  المشههرع الع  -

عرض العفو على المتهم في قانو  ايول المحاكمات الجزااية ، وكذلك الحال بالنسبة الى التشريعات الاجرااية التي اخذت بعرض العفههو 

ودههها فههي قد اوردت هذه القاعدة ضمن قوانينها الاجرااية ، الا ا  قاعدة عرض العفو على المتهم تعد قاعدة عقابيههة غيههر مباشههرة وا  وج

 القانو  الاجرااي لايغير من طبيعتها العقابية .

ا  عرض العفو على المتهم وارد على سبيل الاسترناء لا  عرض العفو في ذاتا اغراء ، فيلجأ اليا من اجههل اغههراء المههتهم بههالعفو عنهها   -

ست دام وسههاال غيههر مشههروعة كههأغراء لغرض الحصول على معلومات عن الجريمة وعن المساهمين معا فيها والايل هو انا لايجوز ا

المتهم ووعده ، الا ا  التشريعات الاجرااية التي اخذت بعرض العفو على المههتهم قههد اسههترنتا مههن بههين الوسههاال غيههر المشههروعة ، فمنههها 

نههرى انهها جههدير مانصت يراحةً على هذا الاسترناء ومنها ما اكتفت بههالن  عليهها وتنظههيم احكامهها وهههذا دليههل علههى انههها قههد اسههترنتا ، و

بالاسترناء نظراً للفاادة التي تعود على المجتمع من خلال عرض العفو على المتهم وذلك في الكشف عن الجراام ال طيههرة الغامضههة التههي 

 تهدد امن واستقرار المجتمع فيما لو بقيت غير مكتشفة .

م المعفو عنا بعرض العفو ، اذا ارتكههب جريمههة جديههدة فههي ا  عرض العفو على  المتهم يحول دو  يدور حكم بالادانة ، لذا فا  المته  -

 المستقبل لايعد عااداً ، وبذلك فالجريمة التي عرض العفو عنها لاتعد سبباً لتشديد العقوبة .

ا  عرض العفو على المتهم يتطلههب تههوافر شههروطاً معينههة منههها مهها يتعلههق بالجريمههة المعههروض العفههو عنههها ومنههها مهها يتعلههق بههالمتهم   -

لمعروض عليا العفو ، فيشترط في الجريمة ا  تكو  جناية وا  تكو  غامضة وا  يساهم فههي ارتكابههها اكرههر مههن شهه   امهها الشههروط ا

المتعلقة بالمتهم فيشترط ا  يكو  احد المساهمين بالجريمههة المعههروض العفههو عنههها ، وا  يقبههل العفههو المعههروض عليهها ، وا  يقههدم بيانههاً 

 يمة المعروض العفو عنها وعن بقية المساهمين فيها .يحيحاً وكاملاً عن الجر

فضلنا موقف المشرع العراقي على موقف التشريعات الاخرى التي تأخذ بعرض العفو على المتهم لانهها شههمل جميههع الجنايههات بعههرض   -

قب عليههها بعقوبههة تزيههد علههى سههبع العفو ولم يقصرها على فئة معينة ، اما التشريعات الاخرى فلم تجز عرض العفو الا في الجنايات المعا

سنوات ، في حين ا  الجنايات جميعها تعد من اكرر الجراام خطورة وجسههامة وكهها  الاجههدر بهههذه التشههريعات ا  تشههملها جميعههاً بعههرض 

 العفو ولاتقصرها على فئة منها .

م مههن قههانو  ايههول المحاكمههات 129ادة )ا  عرض العفو على المتهم يشمل كل من المساهم الايلي والمساهم التبعههي ، لا  نهه  المهه   -

الجزااية العراقي قد جاء مطلقاً والمطلق يجري على اطلاقا ما لم يقيد بن  وبذلك فا  المساهم الايههلي بههالرغم مههن دوره الرايسههي فههي 

 الجريمة فانا لايستبعد من نظام عرض العفو على المتهم .

م ، لانهها نهه  يههراحة علههى ا  يقتصههر 2007م لسههنة )30ااية العسكري رقههم )أيدنا مسلك مشرعنا في قانو  ايول المحاكمات الجز  -

البيا  الذي يقدما المتهم المعروض عليا العفو على ما يعلما من الوقااع والظروف المتعلقة بالجريمة المعروض العفو عنههها وهههو افضههل 

 من الن  الوارد في قانو  ايول المحاكمات الجزااية .

لايسههتطيع  –فههي قههانو  ايههول المحاكمههات الجزاايههة العراقههي  –تباره الجهة الم تصة بعرض العفو على المتهم  ا  قاضي التحقيق باع  -

عرض العفو الا بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات ، الا ا  محكمة الجنايات لها يلاحية الموافقة علههى عههرض العفههو فقهه  . ولايجههوز لههها 

نا بأعطااا لمحكمة الجنايات يلاحية الموافقة علههى عههرض العفههو دو  يههلاحية عههرض عرض العفو ، وقد ايدنا من انتقد موقف مشرع

 العفو اذ كيف لها الموافقة على عرض العفو وهي ليس لها يلاحية عرض العفو على المتهم .

عفههو والههذي مههن اجلهها ا  الاثار التي تترتب على عرض العفو على المتهم ت تلف باختلاف البيا  الذي يقدما المههتهم المعههروض عليهها ال  -

وقفههاًُ   –ضد المتهم المعههروض عليهها  –عرض العفو عليا ، فاذا كا  البيا  يحيحاً وكاملاً فا  هذا يؤدي الى وقف الاجراءات القانونية 

 دليلاً ضده .نهااياً وي لى سبيلا ، اما اذا كا  البيا  غير يحيح وغير كامل فا  حق المتهم في العفو يسق  وتأخذ اقوالا التي ادلى بها 

ا  التشريعات الاجرااية التي اخذت بعرض العفو على المتهم بما فيها تشريعنا لم تن  على الطعن بالقرارات التي تصدر بشأ  عرض   -

العفو على المتهم ، لذلك كا  لابد من الرجوع الى القواعد العامة وقد وجدنا ا  التطبيق العملي لنظههام عههرض العفههو علههى المههتهم يتطلههب 

يدور ثلاثة قرارات ، القرار الاول هو قرار محكمة الجنايات بالموافقة او الرفض على طلب قاضي التحقيق لعرض العفو ، امهها القههرار 

الراني فيتمرل بقرار قاضي التحقيق بعرض العفو على المتهم بعد اخذ موافقة محكمة الجنايات وهذا  القرارا  لايمكن الطعن بهمهها لانهمهها 

في الدعوى، اما القرار الرالث فهههو قههرار محكمههة الجنايههات بعههد عههرض العفههو علههى المههتهم والههذي يتمرههل امهها بقههرار وقههف غير فايلين  

وقفاً نهااياً ، واما بقرار سقوط حق العفو عن المتهم ، فههالقرار الاخيههر لايمكههن   –ضد المتهم المعروض عليا العفو    –الاجراءات القانونية  

ايضاً غير فايل في الدعوى ، لذلك فا  الطعن يكو  بقرار وقف الاجراءات القانونية وقفاً نهااياً وبحكم الادانة   الطعن با على انفراد لانا

 
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي 268انظر المادة )  م3)
 م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي269انظر المادة )  م4)
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بعد سقوط حق العفو ، وبما ا  هذا الحكم وقرار وقف الاجراءات القانونية يصدرا  مههن محكمههة الجنايههات لههذلك فهها  الطعههن بهمهها يكههو  

 الاتحادية. بطريق التمييز امام محكمة التمييز

 

 ثانياً : المقترحات

فيما ي   تعريف عرض العفو على المتهم فقد وجدنا التشريعات التي تأخذ بهذا النظام قد خلت من تعريف لا ، كما ا  الفقا الجنااي لم   -

الاجههراءات القانونيههة نهاايههاً يضع تعريفاً لا لذلك كا  لابد من وضع تعريف لا ، وقلنا بأنا ) نظام يجييز للسلطة القضااية الم تصة وقههف 

 ضد المتهم بجناية وفقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً م.

وجدنا ا  المشرع السوداني افضل مههن التشههريعات الاجراايههة التههي اخههذت بعههرض العفههو علههى المههتهم بمهها فيههها تشههريعنا ، لانهها نهه    -

الاكبر في تنفيذها ، وقد دعونا مشههرعنا ايههراد مرههل ذلههك الههن  ،  يراحةَعلى استبعاد الش   الذي فكر وخط  للجريمة وكا  لا الدور

م من قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي وعلى النحو الاتي )) لقاضي التحقيق 129واقترحنا اعادة يياغة الفقرة ) أ م من المادة )

 بجناية لايكو  لا فيها الدور الاكبر ...مم. ا  يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايات لاسباب يدونها في المحضر على أي متهم

لم يكن مشرعنا موفقاً في است داما عبارة )) الجراام الغامضة مم لانا عندما اشار فههي المههذكرة الايضههاحية لقههانو  ايههول المحاكمههات   -

عة هذا الغمههوض وهههل انهها ينسههب الههى الجزااية العراقي الى ا  عرض العفو على المتهم لايكو  الا في الجراام الغامضة فأنا لم يبين طبي

طريقة ارتكاب الجريمة ام الى اثبات الجريمة ، وتمنينا على مشرعنا تحديد المقصود بههالغموض واقترحنهها اعههادة يههياغة الفقههرة ) أم مههن 

 م من قانو  ايول المحالكمات الجزااية العراقي فتكو  الصياغة على النحو الاتي :129المادة )

ا  يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايات لاسباب يدونها فههي المحضههر علههى أي مههتهم بجنايههة لايكههو  لهها فيههها الههدور )) لقاضي التحقيق  

 الاكبر بقصد الحصول على شهادتا ضد مرتكبيها الاخرين وكا  التحقيق بحاجة الى ادلة كافية ضدهم او ضد بعضهم ....مم.

و ، وتمنينا عليا الن  على اجههراءات القبههول والههن  علههى تنبيهها المههتهم المعههروض لم يبين مشرعنا اجراءات قبول المتهم لعرض العف  -

 عليا العفو ا  من حقا قبول العفو او رفضا دو  ا  يؤخذ رفضا دليلاً ضده .

اخلالهها ا  قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي ، جاء خالياً من الاشههارة الههى كيفيههة محاكمههة المههتهم المعههروض عليهها العفههو عنههد   -

م مههن قههانو  ايههول 129بالشرط الذي من اجلا عرض العفو عليا ، لذا دعونا مشرعنا ا  يضيف الى نهاية ن  الفقرة )بم من المههادة )

المحاكمات الجزااية العراقي مايفيد كيفية محاكمة ذلك المتهم ونقتههرح العبههارة الاتيههة ))..... علههى ا  لايحههاكم محاكمههة مشههتركة مههع بقيههة 
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 خامساً : التشريعات    

 الدساتير -أ

 .1971الدستور المصري لعام -

 .1996النظام الاساسي لسلطنة عما  لعام  -

 .2004قانو  ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام  -

 .2005دستور جمهورية العراق لعام  -

 القوانين : -ب

 .1937بات المصري لعام قانو  العقو -

 .1948قانو  العقوبات اللبناني لعام  -

 .1949قانو  العقوبات السوري لعام  -

 .1953قانو  العقوبات الليبي لعام  -

 .1961قانو  الجزاء الكويتي لعام  -

 .1961قانو  الاجراءات والمحاكمات الجزااية الكويتي   -

 .1966قانو  ايول المحاكمات الجزااية البحريني لعام  -

 المعدل.1969م لسنة 111انو  العقوبات العراقي رقم )ق -

 .1970قانو  اجراءات المحاكم الجنااية الاماراتي لعام  -

 المعدل. 1971م لسنة 23قانو  ايول المحاكمات الجزااية العراقي رقم ) -

 .1971قانو  الاجراءات الجنااية القطري لعام  -

 قانو  العقوبات القطري . -

 .1991ة السوداني لعام قانو  الاجراءات الجنااي -

 .2005م لسنة 10قواعد الاجراءات وجمع الادلة لقانو  المحكمة الجنااية العراقية العليا رقم ) -

 .2007م لسنة 30قانو  ايول المحاكمات الجزااية العسكري العراقي رقم ) -

 سادساً: مصادر القرارات القضائية والقانونية  

 .1948، مطبعة التفيض ، بغداد ، 3، ج  سليما  بيات : القضاء الجنااي العراقي -

 م.3954منشور في جريدة الوقااع العراقية عدد ) 2002-10-20في  255قرار مجلس قيادة الرورة )المنحلم ذي الرقم   -

 غير منشور 2003-1-30في  19قرار محكمة تمييز العراق رقم  -

 غير منشور . 2005-8-15في  3قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم  -

 ادر الاجنبية  المص

- Celia Hampton : criminal pracdurc , London , 1977. 

- Charles L.Contrell: Oklahoma  criminal law, forty- seventh legislatyre, 2 rgular session, 2000. 

- G.D.Nobes: An lntrodyction to evidence, sweet and Maxwill,London, 1967. 

 اهداف المقرر  

 الطالب يورة واضحة لما يتضمنا قانو  العقوبات /القسم ال اص.اعطاء -1

 بيا  العلاقة الوطيدة بين قانو  العقوبات /القسم العام وال اص.-2

 بيا  التطور التاري ي للقسم ال اص في قانو  العقوبات.-3

 جراام واقعة على الأش اص ، وجراام واقعة على الاموال.بيا  تقسيم الجراام من حيث المصلحة المحمية فهناك جراام مضرة بالمصلحة العامة ، و -4

 الدراسة بشكل تفصيلي لنماذج معينة من الجراام المهمة والكريرة الوقوع .-5

 بيا  المادة القانونية التي تعاقب على الفعل والعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة. -6

 يث ا  بعض الجراام تحتاج الى اركا  خاية مرل جريمة السرقة والقتل والرشوة .بيا  اركا  الجريمة سوى كانت اركا  عامة او خاية ح -7

 بيا  الظروف المشددة والم ففة ا  كانت هناك ظروف مشددة او م ففة لكل جريمة على حدة.-8

 تعريف الطالب بمفهوم جريمة الرشوة واركانها وعقوبتها . -9

 ا الشبا والاختلاف بينها وبين جريمة السرقة .تعريف الطالب بجريمة الاختلاا مع بيا  اوج -10

 بيا  الجراام الملحقة بجريمة الاختلاا . -11

 تعريف الطالب  بالجراام الماسة بحياة الانسا  . -12

 تعريف الطالب بالجراام الماسة باموال الانسا  . -13

 بيا  معنى جريمة خيانة الامانة من حيث اركانها وعقوبتها . -14

 معنى جريمة الاحتيال من حيث اركانها وعقوبتها .بيا   -15

 تعريف الطالب بجريمة اعطاء يك بدو  رييد. -16

 بيا  ماهية الجراام الماسة بالاخلاق . -17

 تعريف الطالب كيفية تحريك الدعوى الجزااية بالجراام الماسة بجريمة الانسا  . -18

 لجراام الماسة بالاخلاق .تعريف الطالب كيفية تحريك الدعوى الجزااية با -19

 تعريف الطالب بجريمة التزوير وجريمة استعمال محرر مزور. -20
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